نصيحة الناقدين 
تعليقة على ورقة (القراءة المذهبية 
للتار العقدي)» للشيخ عبد الله الغزي 


: ة الفقير إلى عفو الغني 


كريم بن أحصمدالحنبلي 


"اللهم من كان على هوى أو على رأي 
وهو يظن أنه على الحق - فرده إلى 
احق حتى لا يضل من هذه الأمة 
أحد" [الإمام أحمد» رضى الله عنه| 


- 
س 2 


امد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» مد واله وصحبه أجمعين» ومن اقتفى أثرهم من حماة الله 
والدين» وبعد» فإني قد اطلمت منذ أب إسيرة على ورقة علية تقدية 
بعنوان (القراءة المذهبية للتار العقدي» القدم النوعي لصفة الكلام 
في المذهب الحنبلى أنموذجا)» وهي للأخ الشيخ عبد الله الغزي وفقه 
اتال اراضية» وکت قدطربة لا صرح بيه من رامات اسرد 
تلك الصفحات» كتجويد التحقيق العلمى العقدي الإسلامي» وبث 
روح النظر الموضوعي الشمولي فيه» ومعالجة ما إشوش على ذلك من 
مثارات القصور البح والإخلال المنبجي» وهذا - لمن تأمل - من 
أجل الغايات وأنفع المرادات» بل هو على التحقيق من فروض 
الكفايات» إذ إن الاجتباد في تحري الحق واحقاقه والدلالة عليه 
من أعظم الواجبات» وما لا يتم هذا الواجب إلا به من الأدوات 
المعرفية فهو فواجب مثله» والتناصح في ذلك والتواصي من التعاون 
على البر والتقوى» خاصة مع وعورة البحث الكلاي, وكثرة غوامضه 
واشكالاته» وخطورة اللموض في جميع ذلك» فيحتاج المبتلى بركوب 
ذلك البحر الخضم إلى الاستعانة عليه بأححابه واخوانه. 
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ثم إن طائفة من الأفاضل والأحبة والطلبة قد سألوني رأبي فيما 
قدمه الناقد من معالجة نقدية» فوقع في نفسي أن أغزل على منوال 
الناقد» وأسير على دربه وأضرب سهم في محاولات النبوض البحثي 
العقدي» لكن في الجال النقدي هذه المرة» مستعينا ببذه الأطروحة 
النقدية» ولا أحب أن أقول إن ذلك نقد للنقدء بل هو مناصعة 
ومباحثة» وتوسيع لمجال نظر الباحثين المتابعين لساحة البحث العلمي 
العقدي» إذ إن "الجالسة للمناصحة فتح باب الْمَائْدَة» والمجالسة لمناظرة 
غلق باب الفائدة" [أبومحمد البر بهاريء نقله الذهبي في السير]» بل حت "الجدل 
الذي بقع ين المڌاهب» أوفق ما مل الأمى فيه: برح فرج 
الإعادة والدرسء فأما اجتماع جمع متجاذيين في مسألة» مع أن 
كلا منم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حةء ولا فيه مؤافسة ومودةء 
وترطئة الوب لوعي حوء بل مو لى اليد - كم فيه العا 
رطة» وهو مث" [الوزير ابن هبيرة: نقله المرد اوي في التحرير] ) وتا کد 
ذلك مع اا بالعلم وآدابه» وتطلب الحق وانلحیر 
وليت الناقد نزه بحثه - الذي يتلمس فيه الموضوعية العلمية - عن 
القضايا الشخصية الموغرة للصدورء المنفرة للنفوس» اللحارجة عن 
محض التحقيق العلبي» بدءًا من لبس جبة القاضي "لحاكة الحقق 
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على إخلاله ‏ الغزي(ص2]074 مع تکرار رميه - من غير تأمل کاف - 
بالقصور البحث» ونصبه مثالا ومادة لتشريم الحالة الدوغمائية المذهبية 
غير الموضوعية» وصولا إلى الإيماء إلى أن محركه هو "الاستجابة 
لتطلبات اجتمع وال مذ هب! [الغزي(ص۸١١]٠‏ فضا عن عبارات ا 
متنائرة على ضفاف الورقة» وعن إقام دار النشر والسلفية عموما في 
عملية النقد! .. ولقد بلغنى أن الناقد - أحسن الله إليه - قد انتبض 
لدفع أذى جماعة من السفهاء عن الحقق» ومع ذلك فإني أحسب 
أنه لو ترفم عا سبق ذكره لأوصد كثيرا من هذه الأبواب بدلا من 
أن يتشاغل برد عادية من يلج منهاء في ذلك عبرة نافعة للباحثين 
من طلبة العللء فإن الغاية من النقد - على الأقل في ساحة المعرفة 
الإسلامية الق براد بها وجه الله والدار الآخرة - هي المداية إلى 
الحق» والتغيير لا التعييره بل حتى "الغرض بالجدل من المتصفٍ: 
نقل الخالف عن الباطل إلى الحق» وعن الخطأ إلى الإصابة» وما 
سوى هذا فليس بغرض ڪيج" [أبوالوفاءابن عقيل الواضح]٠‏ فيبغي المهيد 
ذلك والأخذ بأسبابه» فإن لم يفعل المرء نفرت النفوس» "واذا نفرت 
اوس عميت الْقوْبِء ونمدت اللواطن وانسدت واب الموائْد' 


ابنعقيل.اموشعاء حت إن زل الباحث في بحثه والناظر في نظره فينبغي 


لناقده أن يوقفه "على زلله» غير محْجلٍ له بالتشنيع عليه» فإن أصر 
أمسك عنه» إلا أن يكون ذلك الزلل ما يحاذر استقراره عند 
السامعين» فينببهم على الصواب فيه بألطف الوجوه» جمعا بين 
المصلحتين" [أبومحمدابنالجوزي.الايضاح]. 

وليس المقصود ببذه الكمّابة سويد مراجعة مستحككة الأوصال 
مفتولة الأركان تامة النظام» بل تدوين ما تزاحم في بالي من المعاني 
أثناء قراءتي للورقة من غير كبير كلفة» فهذه إشارات عابرة لا 
تأسبيس منیع» وقد كنت أنوي أن أكتيها شيا فشيثا فى عدة 
منشورات قصيرة» لكن غلب على ظنى أني سأنقطع بالأشغال عن 
إتمامباء فتحينت فسحة من الزمان لأكتب جميع ذلك دفعة واحدة» 
زالله المسووك أن عن عل .صفاء اة وصناق المطلب» 


الحاكم والحاكي 

إن مقام النقد من أصعب المقامات وأخطرها وأعقدهاء ومؤنته أثقل 
من مؤنة التقرير والإثبات العلميين» وارتداء المرء لأمة النقد لا بقيه 
من سام المراجعة وامحاكة» ولو كان النقد مجردا عن الانتصارء أو 
كان على وجه الاستشكال وإيراد الأسئلة والتشكيكات» فالتقرير 
والنقد يخضعان لإجراءات علمية وقواعد بحثية» ويحاكيان إليباء 
ولذلك فإن علماء الإسلام ضمنوا في كتب الجدل واللحلاف واداب 
البحث والمناظرة قواعد القبول والردء والادعاء والمنع» والتعليل 
Cea ely,‏ الناقد - مهما بالغ في تجريد 
النقد - لن تخلو مادته من الأحكام والدعاوى التى يرد عليها أسئلة 
السؤّال» وهذا الذي يعبر عنه العلماء ب (انقلاب المناصب)» فإن 
السائل (الناقد) لن يلبث حتى يكون مدعيا معللاء والمدّعي المعلل 
ن يلبث حتى يكون سائلا (ناقدًا)» وكذلك فإن اقتصار المرء على 
تأر الأفكار وحكاية المذاهب والأقوال لن يخرجه عن أن يكون 
حاكياء فإن عمله لن يخلو من قضايا تصديقية عديدة» هو في كل 
واحدة هنبا حا > ميحوت معه في .حكهء وكذلك. الال ف إراد 
الأسعلة والتشكيكات» ولذلك فإن العلماء على الرغم من تقريرهم أن 
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الأصل في محل المباحثة والمناظرة هو المركب التام اللحبري دون غيره 
أجروا ذلك في التعريفات والتقسيمات» وعللوه بأنها لا تخلو من 
دعاوى ضمنية عديدة تقوم مقام المركب التام اللحبري» وكذلك الحال 
في الإاشائيات الي تنطوي على دعاوى وتقريرات. 

وهذا من فضيلة النقد أصلاء أن عمل بين طياته بذور البناءء خاصة 
في ساحة البحث الإسلامي العقدي» الذي لا يعد الحراك المعرفي 
الكلامي فيه مطلوبًا لذاته» بل هو كيتة المضطر المشرف على هلكة 
الضلال الفاقد لغذاء الروح من أنوار المداية» فن "المعلوم: أَنَ 
الاعتراض والْقَدْحَّ ليس بعل وك دست و حي ل 
ملح الس ن يمنزلة العا , وا العلر في جواب السوّال" 57 


الإسلامابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى] ٠‏ 


الإرهاب النقدي 

ما من بحث علمي إلا يتأسس على دعوى (فرضية / قضية) رئيسة 
ماء يستعلن بها الباحث ثم يفحصها ويستدل لماء ومع ذلك فلن تخلو 
ثنايا بحثه من دعاوى فرعية عدة» منها هو متعلق بالدعوى الرئيسة» 
فيكون ٤‏ > بعض تداك ره دعوى البحث» فلا سال هذه 
الأدلة إلا بالتدليل على صحة هذه المقدمة» ومن الدعاوى الفرعية ما 
يكون مني عن الدعوى الرئيسة خارجا عن حل البحث» وهذه لا 
بحسن بالباحث أصلا أن ينشغل بدراستها في أحايين كثيرة» لكلا 
يشوش على القضية الأصل» والنقد العلبي .ينبغي أن يتوجه إلى 
الدعوى الرئيسة أو أدلتها أو مقدمات هذه الأدلة أو على الأقل 
قواعد البحث والاستدلال وادابهماء واللخروج عن ذلك في النقد 
والمباحثة يعد ضربًا من المشاغبة والحيدة والاتتقال» أو ما إسميه 
المعاصرون بمغالطة (الرنجة الجراء!)» وقد يكون ذلك حماسا مفرطا 
من الناقد تجاه بعض القضايا الحامشية في كلام الباحث دون دعواه 
الرئيسة» لكنه حماس عمل بقواعد النقد. 

ودراسة المحقق التى قدم بها لكاب (الطريقة الأثرية) كانت دعواه 
الرئيسة فيا وجود أثر للتقريرات التيمية العقدية في الطبقات الحنباية 
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لتالية له وهذه دعوى جادة ينبغي أن تعتبر» ومع ذلك فهي تعاب 
مشكلة بحثية طارئة» وهي وجود دعاوى - لمستشرقين وغير 
مستشرقين - تنفى وجود الأثر التيمي العقدي في السياق السني 
الأثري» بل في السياق الحنبلي (الفروعي) خصوصًاا 

وما يؤخذ على الشيخ عبد الله أنه على الرغم من تكرر إقراره بفائدة 
موضوع البحث الأصل فإنه أصر عل محاولة جر الباحث 15 عن 
موضوع بحثه» وبأسلوب لا يخلو من الإرهاب النقدي» أو ما إسميه 
المعاصرون بمغالطة الاحتكام إلى العصا (التبديد / القوة) 
«[Argumentum ad baculum]‏ فقال مثلا بعد ذكر موضوع البحث 
الأصل: "لكن السؤال المؤثر حك أننا أمام متن مذهي: ما قيمة مجرد 
هذا التأثر والحضور على مستوى الانقاء العقدي المميز؟ ..." الغزى 
(سدماء إلى آخر الأسئلة التى طرحهاء والناقد هنا حا م لا حاك؛ 
حا ك بحصر (!) السؤال البحئي المؤثر - بحسب مقتضى ظاهر اللفظ 
- بين يدي المتن المذهبي في هذا الذي ذكره! وهذه دعوى غير معالة 
منوعة» بل مردودة عند التحقيق» فالناقد ههنا أقر بالسؤال البحثي 
للبحث الأصل» ثم حك بأنه ليس السؤال المؤثر» ثم طرح عدة أسئلة 


حثية أخرى خارجة عن محل البحث الأصل يرى - في نفسه - آنا 
الأسئلة الأهم» ثم حا الباحث إلى هذه الأسئلة البحثية البديلة! 

ومن أمثلة هذا الإرهاب النقدي قول الناقد: "ولماذا - من باب 
محاكاة الحقق في معالجته - لا ندعي فى عبد الباق البعلى - مثلا - 
أنه قائل بقدم القران بدلالة ماذ که ف 5 متنه؟ مع ملا حظة 
اكنيرة من تاك ا ترق و خوك او حادية وليه علو 
الحوادث» ويكون تأثره بالقاضي لا بالشيخ» فيحق الآن لباحث آخخر 
أن يكتب عن حضور القاضي وأثره في عبد الباق البعلي ومن جرى 
على طريقته من الحنابلة المتأخرين: متجاوزا حضور الشيخ عند هؤلاء 
كا فعل الحقق عندما تجاوز" الغزي(ص1000» ولا أدري ما وجه 
الإشكال ههنا أو الإلزام! .. كأن الناقد ينكر تركيبية التأثر أو يفترض 
تعاقضا بين إثبات التأثير التيمي والإقرار بالتأثير اليعلوي ولو بغير تعر 
عليه في البحث الأصل! .. ففرق كبير بين ادعاء الباحث أن 
تهية مؤثر فيمن تلاه وادعائه أن ابن تمية هو المؤثر فيمن تلاه» فالثانية 
هي التي تعارض بإثبات رافد آخر من روافد التأثير» أما الأولى فلا! 
وأنا مع ذلك لا أتصور أن يجادل الحقق أو أي عاقل في التأثير 
الكبير للقاضي أبي يعلى رضي الله عنه فيمن تلاه من الحنابلة عموماء 
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والمشتغلين بالبحث الكلامي خصوصاء بل في شيخ الإسلام ابن تهية 
نفسه» لکن إن ادعى مدع حصر التأثير في القاضي فذلك ممنوع 
مردود» وان فصل في تأثيره من غير تعرض لتأثير غيره أو الإتيان 
ما ينافيه فذلك لا مطعن فيه لمنصفء وكذلك لا أرى إشكالا في 
أن يدعي باحث أن الأقرب فيما كان يعتقده الشيخ عبد الباق 
ويقصده هو كذا وليس كذاء هذه قضية ظنية» ولا إشكال في 
طرح الدعاوى في حدود مساحة الاحتمال» ثم المصير إلى ما يرجحه 
الدليل والبرهان. 

العجيب أن الحقق قد أشار بالفعل إلى تضمن كلام متأخري الحنابلة 
ما يخالف ظاهره تقريراتهم المتأثرة بطريقة شيخ الإسلام» ثم أ كر 
على أن هذه المشكلة خارجة عن موضوع بحثه» ولا نتداخل مع 
دعوى مطلق الأثر التيمي في تقريراتهم» والأيجب أن الناقد قد نقل 
ذلك الكلام مصرا على مخالفة مقتضى تنبيه الباحث» ومقيمًا على 
جره خارج ساحة بحثه عنوة! ٠.‏ قال: "فهذا لا يكفى في معالجة 
إشكالية هذه المنصوص الحنبلية المتناقضة .. والحقيقة أن مثل هذه 
النصوص المتناقضة التى توحي بأن كاتبها غير واع بما يكتب لا تعاس 
بالطريقة التي سلكها المحقق» مع إقرارنا بصحة الفكرة العامة» وهي 
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(حضور الشيخ عند متأخري الحنابلة)» لكن ما قيمة هذا الحضور 
في سبيل الاقاء المذهى؟ وما مستوى ره فم [الغزي (ص )])1١/‏ 
فالناقد عاد إلى ترديد إشكالات وأسئلة بحثية خارجة عن نحل 
البحث الاصل» ثم محا هة الحمق إلا ونقده لاجل فصوره ٤‏ معاحة 
هذه الإشكاليات! 
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جرف هار 

بعد وصولي إلى الصفحة الثالثة من الورقة النقدية علتني الدهشة لوهلت 
م أخذت أقلب الصفحات سريعا قائلا انفسى: "هل هذا ما فعاه 
الناقد حمًا؟!" .. لقد أخذ الناقد .بيني ul‏ 
أخرهاء لكن على شفا جرف هار من الوهم! 

تقدم بيان الدعوى الرئيسة إدراسة الحقق» والتى تنطوي على بحث 
تاريخي استقرائي يبدا إطاره الزمنى من طبقة شيخ الإسلام ابن تمية 
ويمتد إلى طبقات متأخري الحنابلة رضي الله عنبم» ثم إن الباحث 
قد عنون المطلب الأول من المبحث الثاني من جزء الدراسة (!) ب 
(الأثر التيمي في التصحيح العقدي عند الحنابلة)» ثم لم يكد يذكر 
لفظة التصحيح هذه بعد ذلك. 

فا الذي فعله الناقد؟ 

أعر ض عن دعوى الباحث الرئيسة» وأعرض عن دعاواه الفرعية 
المئؤسسة للدعوى الرئيسة» وأعرض حت عن الدعاوى الفرعية 
الخارجة الصريحة المذكورة في صلب البحث» وتعأق بكلمة في عنوان 
مطلب من مبحثء هي في أحسن الأحوال محتملة» وفسرها تفسيرا 
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خاطتًا جعلها به مستازمة لدعوى خبرية» وهو هنا حاک لا حاك» ثم 
بنى جل بحنه النقدي على قصور امحقق فى إقامة الأدلة على هذه 
الدعوى» وجعل ذلك هو "اللخلل الرئيس الذي وقع فيه الحقق"! 


[الغزي(ص0١)]‏ 
فقد جعل الناقد هذه اللفظة في ذلك السياق مفيدة لدعاوى ضمنية 
مثل: جمهور احنابلة أخطأوا في تقرير عقَائْد السلف / ابن تمية صمح 
الخطأ الذي دخل على المذهب الحنبل / النظرية التيمية هي 

الصحيحة المعبرة عن أقوال السلف! 

(التصحيح) مصطلح معروف مطروق» ويعنى حك العالم على أحد 
القولين أو الأقوال بأنه الأحمء أو الصحيح» أو المذهب» أو غير 
ذلك» بغض النظر عما يعتقده حاكي التصحيح. 

فعندما يقال مثالا (لقد أنّرت تصحيحات المرداوي في متأخري 
الحنابلة) » فهذا لا يعني بالضرورة أن القائل يعتقد أن عامة ما حصحد 
المرداوي هو المذهبء أو عندما يقال (صحح المرداوي الرواية الثانية 
في هذه المسألة) فهذا لا يعني كذلك أن القائل يعتقد صعة هذه 
الرواية وخطأ الأخرى» وليس في كلام القائل حينئذ أي دعوى 
سوى نسبة التصحيح إلى المرداوي» وهذا يكاد يكون بدهيا! 
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فامحقق كان في عبارته مجرد ناقل» فلا يلزمه أكثر من إثبات صعة 
النقل إن غلب على ظنه عدم اسليمه» م يقول العلماء: "إن كنت 
اقلا فالصحةء أو مدعيا فالدليل"» والحق أنه في الحالين مدع 
ومطالب بالدليل» لكن الناقل مدع في النقل لا المنقول» إلا إذا 
التزمه وصار هو محل المباحثة الرئيس. 

فعنى عبارة المحقق إذن (الأثر التيمي في حك الحنابلة على قول ما 
أنه الصحيح من المذهب المنبلي الأثري)» ولا علاقة لذلك من 
قريب أو بعيد ببذا الذي بنى عليه الشيخ عبد الله جمهور كلامه! 
والعجيب أن الحقق ذكر قبل ذلك بصفحات يسيرة ما يشير إلى 
مراده» فقال: " ولقد ورث هذا النفس النقدي التصحيحي تلاميذه 
وتلاميذهم من بعدهم ... ومن أمثلة العلماء المتأثرين بابن تمية في 
ذلك: ابن الق وابن قاضي الجبل وابن مفلح والزر كشي وابن رجب 
وابن المحام والمرداوي» وغيرهم من أعلام مدرسة التصحيح عند 
الحنابلة ... وليس المقصد نفى الجهود التصحيحية السابقة لابن تمية» 
فلا شك أن في كلام بعضهم شىء من ذلك» کا يفعله ابن عقيل 
مع شيخه القاضي أي يعلى» وكا يفعله الجد في المسودة-وظني ا 
ية تاشر کثرا جیه ٤‏ هذا الباب- ..." [الغريب(ص010]» فلا أدري: 
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هل ظن الناقد أن الباحث يدعي صعة ما ذهب إليه جميع هؤلاء على 
ما بینہم من الا ختلاف؟! 

يفن أن ل الباحف و د ذلك الف انی ذکره الناقد - 
م يكن ملزما بإقامة البرهان عليه في ذلك السياق» بل التوسع في 
ذلك قد يكون مذموما من حيث قواعد البحث العلبي» لأنه خروج 
عن بحث الدعوى الرئيسة إلى دعوى هامشية خارجة عن محل 
البحث مما كانت أهميتباء وذلك مما يذكره علماونا في قواعد البحث 
والقاظرة ا :اله ا .)ادع أن قل ابن 
تعية ومن لكن الذي أريد أن أبحئه الآن هو دعوى تأر 
ذلك القول - بغض النظر عن حعته - فى الطبقات التالية من 
الحنابلة) - !يكن منْتَقّدَا لأجل ترك تعليل الدعوى الأولى» فضلا 
عن أن يتحول عن تلك الدعوى إلى الاشكالية الأساس واعخال 
الرئيس! .. فإن ذلك ضربٌ من التسلط البحثى والإرهاب النقدي 
الذي سبقت الإشارة إليه. 

الدرس المستفاد ههنا هو أهمية العناية بالقواعد المتعلمّة بذلك الشأن 
ني ذکرھا علماؤنا في آداب البحث e : e‏ 5 
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والمعارضة» ولذلك قرروا أن (الاستفسار) هو طليعة الاعتراضات 
ومقدماء "لأنه إذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال توجه المع أو 
المعارضّة» وهما مراد الاعتراضات كلها ... والاستفسار: طلب معنى 
لظ الذي قاله المستدل" ااسلاءسدوي«تحبيراء ومن آداب الناقد تجاه 
أخيه كذلك: "ترك التقطيع لکلامه ... والتأمل ل ياي به o‏ 
يمانعه العبارة إذا أدت المعنى وكان الغرض إنما هو في المعنى دونَ 
العبارة» وأن لا يرج في عبارته عن العادة» وأن لا يدخل في كلامه 
ما ليس منه» ولا يستعمل ما يقتضي التعديّ على خصمه» والتعدي: 
حروجه عما يقتضيه السؤال والجواب" (أبوانوفءابن عقيل بوضعاء " فإن 
من حق الناقض لكلام غيره أن يفهمه أولاء ويعرف ما قصد به 
انياء وبتحقق معنى مقالته» ويتبين وى عبارته» فأما لو جع لخصمه 
ين عدم الفهم لقصده» والمؤاخذة له بظاهر قوله» كان كن ری 
فأشوى» وخبط خبط عشوا. ثم إن سب إليه قولاً ل يعرفه» وحماه 
ذنباً م يقترفه» كان ذلك زيادة في الإقصاء وخلافاً لما به الله تعالى 


وصى " |ابنالوزير, العواصم والقواصم] 
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إذا تجاوزنا ما سبق ذكره - على ما فيه من خلل - فلن نجد لسائر 
الورقة النقدية علاقة بدراسة الحقق» فوضوع دراسة الحقق هو الأثر 
التيمي فيمن تلاه من الحنابلة» أما موضوع دراسة الناقد فهو القدم 
النوعي لصفة الكلام من حيث أسبة ابن تيية هذا القول إلى السلف 
والإمام أحمدء والنطاق الزمنى للبحث التاريخي في دراسة الحقق 
يبدأ بابن تمية» أما النطاق الزمني للبحث التاريخي في دراسة الناقد 
فينتمري بابن يمية» والحقق لم ينشغل أصلا - وحق له - بتفصيل قول 
ابن تمية في مسألة القَدّم النوعي» فضلا عن تعليله والاستدلال له 
والانتصار» سوى إشارات عابرة في سياق بيان وجه تأثر المتأخرين 
بالتقرير التيمي» أما الناقد فقد بذل أكثر مداد ورقته في نقد البناء 
الاستدلالي لنسبة القدم النوعي إلى السلف والإمام» البناء 
الاستدلالي الذي شيده ابن تهية لا امحقق الذي لم بنشغل بشيء من 
ذلك» فالورقة النقدية كانت فى حقيقتها - بغض النظر عن مقصد 
الناقد - محاكة لابن تيية في صورة محاكة السحقق» وهي مترعة 
بالكلام عمن 'إستند عليهم الشيخ في مشروعه النقدي"» و"النصوص 
الكزية التى يستند عليها الشيخ في مشروعه"» و"الأصول التي ركد عليها 
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الشيخ في مشروعه النقدي"» ونقد دعوى وجود "تسرب لاراء 
الكلابية داخل المذهب الحنبلي"» والق هي دعوى تيية بالأساس, 
و"إثارة الإشكال العلبي على السردية التيمية لصفة الكلام"» وتعديد 
الوقائع التاريخية التى تشكك في كون "الأمى ا تصور السردية 
التيمية"» والأسئلة الكثيرة التى "تشكل على قراءة الشيخ التأ ويلية" 
وبعض دعاوى الشيخ التق "لا يمكن قبولها هكذا بإطلاق"» بل كان 
عنوان أحد أهم فصول الورقة هو: "أقوال أحمد ابن حنبل ومواقفه 
المعارضة لقراءة تفي الدين ابن تيية للقدم النوعي لصفة الكلام" [الغزي 
دص .:.1.»0.0..0ه.وغيرها)]» وبالتالي فإن قول الناقد مثلا: "وان 
تجاوز مثل هذه الإشكالات لتقرير نتيجة مسبقة بناءً على نص جمل » 
وفى ثبوت أسبته إشكال = هي قراءة مذهبية مختصرة هذه القضايا 
الشائکة في تار العقائد" الغزي(ص |٠۷‏ خاب به ابن تمية أكثر من 
الحقق» وقوله أيضا: "... أسثلدك بيرة جدا بحاجة إلى مناقشة منبجية 
قبل التعجل وادعاء أن قراءة الشيخ لصفة الكلام عند الإمام هي 
تصحيح" متوجه إلى الشيخ بالأساس لا الحقق» ومتعلقة بادعاء 
الشيخ أن قراءته هي الممثلة لقول السلف والإمام. 
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INOS,‏ اسم ابن تهية في الإرهاب النقدي» بل 
كنت أرجو لو أن الناقد قد محض ابن تهية النقد متجنبا بذلك ما 
سبق من إشكالات منبجية» ولكنى أريد التنبيه على عناصر المشبد 
النقدي الحالي» فقد خرج الحقق منه ودخل ابن تيية» وصار هو 
المدعي (المعلل)» وإذا نظرنا إلى الأمى من هذه الزاوية وقفنا على 
مأخذ منبجي كبير» فالناقد قد استولى على المباحثة تماماء وكانت 
محاكته لابن تهية غيابية إقصائية» لا حضور فما لفلسفة ابن تهية 
ونظريته النقدية وصرحه الاستدلالي الضخم المتعلق بالمسألة محل 
البحثء ومن أهم قواعد النقد وآداب المباحثة تصوير القول 
المبحوث تصويرا مطابقاء وسوق حججه على أحسن وجه وأتمه» فإن 
"آهل العلم يكتبون ما هم وما عليهم" اوكيع بن الجراح. رواه الدارقطتي]» 
"والإنصاف أن تكال لمنازعك بالصاع الذي تال به لنفسك؛ فإن 
٤‏ کل شىء وفاءً وتطفيفًا" |ابنالقيم: حاشية السنن]» بل حت إذا كانت 
عبارة السائل أو المستدل تقصره عن تَحقيق اة والشةء وان 
حصمه قادرا على إخراجھا إِلَّ عبارة تتكشف با قوةکلامه» فينبغي 
أن يخرجها بعبارته إلى الإبضاح» إن اتضح فيا الحق اتبعه» وان 
كان شبَة بعد إيضاحها زيفه وأبطله" إابن عقيل الوضع!ء إذلك فإن 
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المراد من الفصول التالية ليس الانتصار لشيخ الإسلام رضي الله 
عنه» أو ترجيح قول على قول» ومن يعرفنى حق المعرفة يدرك أني 
لا أقلّد في المعتقد الشيح أو غيره» سوى من أجمع على صعة عقيدته 
من الأئمة رضي الله عنهم» ولا أنتصر له انتصارا مطلقَاء ودروسي 
اليسيرة في العقائد لا تخلو من مراجعات له رضي الله عنهء وانما 
المراد محاولة تحقيق التوازن النقدي الغائب عن الورقة» ودفع البخس 
عما لقبه الناقد بالسردية التيمية» فإن القارئ للورقة على غير بصيرة 
تامة بالمنطلقات التيمية سيرى الموقف التيمي من هذه القضية هزيلا 
شاحبًا شاذًا غافلا عن أظهر الإشكالات وأبسطهاء وهذا ما لا يرضاه 


» ٠ 
٠ مسصترز‎ 
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الكلام في الكلام 

E أزعم أن قضية الكلام الإلهي ين اسار‎ e 
الإشكالات الدقيقة التق جعلت طائفة من أهل الحديث الأكابر‎ 
يضطربون فهاء سی ال يعض ماله الكلام حيرت حمل‎ 
لاام" ابنتيمية.مجموعضتوىاء بل إن فيا من الإشكالات ما هو أعظه‎ 
نما اجتبد الناقد فى جمعه» وإذلك لا بمكنني أن أكتم انزعاجي من‎ 
اضطراري إلى الكلام عنها في هذا المقام الضيق» فإني أكره االموض‎ 
ذات الله وصفاته عموماء و - دربا 00 أتناول مثل‎ ٤ 
هذه القضايا الشائكة تناولًا جملاء من غير تفصيل مسب وتحليل‎ 
عميق وحشد لسجج والإشكالات» ولقد كان كثير من الإخوة‎ 
بوني للتعليق على بعض القضايا العقدية التى ثثور في مواقع التواصل‎ 
الاجتماعي» فكنت أمتنع عن ذلك غاية الامتناع» وأعد بالكلام‎ 
عنبا في انما من درس العقائد إن شاء الله» وأوكد على أن هذه‎ 
القضايا الحفوفة بالغوامض التاريخية والدليلية والدلالية لا يصح أن‎ 
تا في سياقات اختزالية انفعالية» وأن هذا يضر بها وبالعلم وبالناس.‎ 
أقول ذلك حاولا تسلية نفسي وتمهيد العذر هما فيما سيقع في كلامي‎ 
من إجمال مخل» واختزال مستكره؛ إذ المقصود ليس تحرير القول في‎ 


2 1 


الباب» وانما التوطئة لبيان بعض الإشكالات المنبجية فى المعالجة 


اع أن طائفة من الحنبلية الأثرية رضي الله عنهم اوا على عواتقهم 
ا اتا سن منظومة كلامية متسقة مع تقريرات آنمة السلف فى 
الققائله ومارة كلقب عن االات مل ادو مد 
بذلك من المنظومات الكلامية شبه الناضجة للفرق المقاربة في أصول 
المعتقد» والتى يرونها مع ذلك قد حرجت عن عقائد آهل الحديث 
في أصول مركرية عظيمة» وذلك مع غياب بديل أوفق ذه الفرق 
يقدم أدوات حجاجية كافية مجالدة المعتزلة وغيرهم» أو تأسيس تصور 
للمسلك العقلي لإثبات الصانع والنبوات وغيرها من المطالب العالية 
دو ارال ت ا و و ا ولق كان 
من المتوقع أن يصاحب هذه المهمة الخنبلية الصعبة قدر من 
الاعات واا جات الا هال مى الشخصضن الاح ان 
ال اة او اعا ت اا د خاو ا اا صن ا 
إلى مقاربة كلامية تحقق أقصى اتساق ممكن مع الميراث الأثري. 

ومن الأصول الفلسفية التي تكاد تكون من المسلمات عند جمهور 
الفرّق الكلامية قانون (المغير الذي لا يتخير / الحرك الذي لا بتحرك) , 
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وأن التغير في الذات أو الصفات إنما هو من سمات الحدثات 
الخلوقات» وأن هذا القانون هو الباب الرئيس المشترك بين الفرق 
المتنازعة للإثبات العقلى لحدوث العالم ووجود الصانع» وعلى الرغم 
من أن متكامي الحنابلة ردوا على متكامي الفرق عددا من الأصول 
الفلسفية الحائلة دون تبني عقيدة أهل الحديث = إلا إن كثيرًا منم 
تبنوا ذلك الأصل الفلسفى المذكورء وسلموا بناءً على ذلك امتناع 
التغير في صفات الله سبحانه» وامتناع أسبة الأفعال إليه على وجه 
يقتضي التحول من حال إلى أخرى» فلا معنى للفعل الإلمي في 
المعجم الفكري المؤسس على ذلك الأصل إلا إيجاد مخلوق واحداث 
تغيير خارج الذات أو أمور نسبية اعتبارية لا تقتضي تغيرًا وتحولًاء 
وهذا التبني لذلك الأصل الفلسفى يرجع إليه في اجخملة مراد القائل 
التسربات الكلابية والأشعرية إلى الكلام الحنبل. 
رك تكبو ا الاش لوك الاجا ,والصفات. عا 
ضربين» صفات ذاتية قديمة» وصفات فعلية محدثة E‏ الس 
ينقيقة إل علد وجوه الع »ورا مكلو اننا 1 سنافاة ذلك 
لظواهر النصوص وللمنقول عن عة أهل الحديث» فأتكروا قىم 
الصفات الفعلية على الوجه الذي قررته الأشعرية» وجعلوا جميع 
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الأسماء والصفات الإلحية قديمة ذاتية» بمعنى ملازمتها للذات من 
حیث كونها أسماء أو صفات» :وأن الله سبحانه مسمى موصوف بها 
فيما ل يزل» ولم يتكروا أن من هذه الصفات ما هو متعلق بالفعل» 
ازول بوالاشقواه وانقاق..والولق» وها رها اجا اغات 
الفعلية لأجل ذلكء لا على وجه ينافي أنها صفات ذاتية» وقرروا أن 
لله سبحانه موصوفٌ بذلك حقيقة ارلا لا على وجه دوام الفعل؛ 
وانما من حيث اشتقاق الصفات للذات من أفعالها المتحمقة منهاء 
وجنات الأنعان أو ذا ودوت کول الا رب اوا 
بقع القطع منه بعد» أو مع عدم حصوله حال إطلاق الوصف عموما. 
وكل قذي فهو واجب الوجودء وواجب الوجود يستحيل عملا أن 
سان ورود عا اا وار ااك رر أن ساف الله 
سات الات الذائية الازلية اللشعقة من الافال لا يتعلق 
بالمشيئة والقدرة» أما إحداث الأفعال نفسبا فبمشيئة الله وقدرته» 
ول يجدوا إشكالا في التكييف الكلامي هذه الصفات من غير إخلال 
الأصل الفلسفي المتقدم» بحيث تكون كل هذه الأفعال المتعلقة 
بالمشيئة الموجودة بعد ما لم تكن = غير راجعة إلى الذات؛ بل إلى 
إحداث الخلوقات أو تغيرهاء کا هو ظاهر في اللحلق والرزق» وا في 
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النزول والاستواء من حيث كونهما من بابة النسب والإضافات 


لم نكر متكامو الحنابلة - في اجملة - تجدد الصفات الذاتية» سواء 
تعلّقت بالفعل أو لاء فالاستواء والنزول والمجيء صفات أزلية تتهدد 
لذات بتجدد أسبابها بوقوع الأفعال» وكذلك فإن صفة العلم مثلا 
تجدد بعل وقوع الشيء فعلا بعد العلل بأنه سيقع أزلاء وكذلك تتجدد 
صفة اسن عند وجود السموعء والبصر عند وجود ا ولا 
قال إن الله ا ات أو مبصر للشيء قن بحر امات 
وألزمهم شيخ الإسلام بإيال ذلك إلى ما فروا منه من نفي التغير من 
غير فرق مؤثر معتبر عند التحقيق» وجته في ذلك قوية» خاصة في 
الصفات المتعلقة بالأفعال» مثل ما تقدم ذكره» ومثل نحو الضحك 
والغضب ما أثبتوه حقيقة ونازعوا في تأويله بما يعود على خارج عن 
الذات» وأنكروا مع ذلك قدم الأفعال التي اشتقت 1 هذه 
الصفات» فأنكروا أن يقال "هو ضاحك فيما ل يزل» وعَضْبان فيما 
م يزل» لأن في احبر (ضحك ضوك ربك من شاب ليست له صَبوة): 

وغضب الله من كفْر الكافرين» وهو يمتضى وجود ذلك عند وجود 
سببه " [القاضي أبويعلى؛ إبطال التأويلات] ) فعند هم أن صفة الغعضب مث "غير 
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نع أن تكون صفة وقفت على شرطء كلنظر والسمع" ابدمتي 
الارشاد] ٠‏ 
بقيت صفة الكلام - كالعادة - من المشكلات المؤرقة» فهى - من 
حيث دلالات النصوص وما ھم من كراج رساي 
يعتقده أهل الحديث والأثر - تبدو من الصفات المتعلقة بالأفعال» 
لكن هذا يرد عليه إشكالات كثيرة: 
منها: قيام امجة على أن الكلام نفسه صفة لله سبحانه وغير 
مخاوق» فليس ههنا ثمة إحداث أو تغيير في مخلوق خارج عن 
الذات کا هو شأن الصفات الفعلية عندهم» بل التغير الذي 
يقتضيه الفعل راجع إلى الذات. 
ومنها: عسر التكييف بالتجدد أو التوقف على شرط كأ قيل 
في السمع والبصر وغيرهما ولو مع عدم إطلاق الفعلية» لأن 
الصفة في نحو السمع والبصر ثابتة باقية» فالله سامع مبصر على 
أي حال» لا يتغير ذلك» ولا يتوقف على سماع الشیء المعين 
أو | بصاره» أما الكلام المفسر بالحرف والصوت فإما أن يوجد 
قائًا بذات الله أو لا يوجدء وهذا يقتضي الانتقال من حال 
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إلى حال لا محالة» من حال التكا إلى عدمه» ويقتضي أن 

يقوم الحرف والصوت بالذات حينا دون حين. 

ومنها: أن الآثار المستفيضة عن أهل الحديث والأثر ظاهرها 

وقوع التكلم نفسه في الأزل» فلو حمل ذلك على معنى الفعل 

كان تجويزا لحوادث لا أول اء وهذا يفتح الباب لسيل 

جارف من الإشكالات الفلسفية. 

ومنها: أن القرآن من كلام الله سبحانه» والمفهوم من كثير 

من الآثار المنقولة عن السلف وأهل الحديث أنه قديم أزلي. 
فرأت هذه الطائفة من متكهى الحنبلية وغيرهم أن أنسب مقاربة 
كلامية حينئذ هي القول بالحرف والصوت القديمين» فقرروا أن الله 
سبحانه متكلم منذ الأزل - بصوت وحرف - ينيع كلامه اللائ به 
ققد وو و احالة ذلك أو اباد ال اس 
الحالتق بالخلوق قاصر الأدوات» والرب سبحانه وتعالى - بناءً على 
ذلك التقرير - سمع كلام نفسه دائا وريه ولا يتعاق شيء من 
الك الشف او CO oes‏ 
شاء سبحانه تکل أحد من خلقه رفع الجاب عما شاء من كلامه - 
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صوته وحرفه - لمن شاء من خلقه بقدر سماع المخلوق ما شاء الله من 
كلامه سبحانه» فتكليٍ الله خلق إظهار لا إيجادء وهذا الذي ذكرناه 
كله من أول الفصل لا تخلو كتب أصعابنا رضي الله عنهم من 
إشارات لانحة له» ولم أتقول شيثا منه بالاستنباط» وبينهم منازعات 
هش ا ,ذلك اللاقيقة ره ور وا من مت إل 
آخرء وعندي أن هذا اللموض كله باطل مردود» وخروج عن قاعدة 
المذهب المركرية في تفويض صفات الله سبحانه وترك التعرض 
لتكييفها بالتخرص والتوهمء وجمهور ما ذكره أصحابنا - من حكينا 
قولحم وغيرهم - في الرد على المؤولة المكيفة لصفات الله بأوهام 
العقول = صادق على ما حكيناه عنهم ههناء وكان رنبغي الوقوف 
عند ظواهر الألفاظ والإعراض عن التكييف مع منع الاستحالة ‏ 
يفعلونه مع المؤولة في صفات كثيرة» وكا فعله بعضهم في صفة الكلام 
نفسها في مواضع أخرى. 

لم خل المأثور عن طوائف من الحنبلية الأثرية - غير المتككّمة غالبا - 
من كامات جملية ظاهرها مناف لما حكيناه من تكييف للكلاء 
الإلمي؛ لكنها خالية مع ذلك من أي تكييف كلام بديل أو حتى 
اشتباك جاجي عميق مع السرديات الكلامية المستقرة: سوى ثماذج 
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إسيرة غير مستوعبة» حتى جاء شيخ الإسلام ابن تهية رضي الله عنه 
خمع بين التبنى لظواهر الألفاظ اجملية هذه الطائفة من متأخري 
أهل الحديث - والتق يعتقد مطابقتها لكلام السلف في هذا الباب - 
وبين التوسع في المنقول والمعقول والإقدام على اللموض العميق 
الواسع في القضايا الفلسفية الكلامية بالقدر الذي يقطع المستقرئ 
بانتفاء مثله في التاريخ الحنبلى الكلامي كله» ولقد مد شيخ الإسلام 
لنفسه بنقض كثير من الأصول الفلسفية التق ارتكرت عليها 
المنظومات الكلامية السابقة» ومن أهمها الأصل الفلسفى الذي بدأنا 
به الفصل» وكذلك مسأل منع حوادث لا اول ما فاستراح ذلك 
من أغلال هذه الأصول» وأطلق يده للتصرف الكلامي في الباب» 
التى ل بزل متصمًا بباء لكنه قرر أنبا من الصفات المتعلقة بالفعل» 
وأن الكلام - حرفه وصوته - من الأفعال الإلمية المتعلقة بالمشيئة بلا 
إشكال» وأن الله متكلم بالفعل في الأزل المرة بعد المرة إذا شاءء 
وصاغ ذلك كلاميا بقوله: إن كلام الله - الذي هو صفة من صفاته 
قاعّة به غير مخلوقة - قديم النوع حادث الاحاد» ورأى شيخ الإسلام 
أن هذا هو الموافق لكلام السلف والأئمة رضي الله عنبم» فقول 
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الإمام أحمد مثلا: "إن الله لم بزل متكا إذا شاء" = يؤخذ من شطره 
الأول (ل بزل متكلما) معنى القدّمء يؤخذ من الشطر الثاني (إذا 
شاء) معنى حدوث أفراد الكلام» إذ إن المشيئة لا نتعاق بالقديمء 
فيزم مع ذلك حمل القدم المستفاد من الشطر الأول على القدم 
النوعي أو على قدم الصفة المشتقة من الفعل. 

والذي عندي أنه بغي الإعراض عن التكييف الكلامي لصفات 
الله سحاتة» و أله عكر في شيء من ذلك بالألفاظ المبتدعة المحدثة 
إلا في أضيق الحدود على وجه الجدل والإلزام والإغام» من غير أن 
تصبح هذه الألفاظ عقيدة تلقن» فضلا عن أن يوالى عليها ويعادى, 
وإنما يصار في ذلك الشأن إلى نصوص الوحي وعبارات السلف 
ا یا كنك اراك ماه م 
بالكلام› واه متكا وال كلامه منه سبحانه» غير مخلوق» ولا 0 
حاوف و ن ولا مفعول ولا مجعول ولا ص بوب» a‏ 
م بزل متكلما يأمى بما شاء ویحک» وأنه سبحانه وتعالى تكلم إذا شاء 
ومق شاء وكيف شاء من غير تكييف متا لهذاء ومن غير أن يقال 
يسكت أو يصمت إلا على الوجه الذي وردت به النصوص» وأنه 
سبحانه يتكلم حرف مفهوم وصوت مسموع» وأنه سبحانه كلم موسی 
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عليه السلام بحرفه وصوته وسمع ذلك منه موسى عليه السلام» وأنه 
جل وعلا یکلم ملانكته بحرفه وصوته» وأنه سبحانه سيكم عباده يوم 
القيامة بحرفه وصوته» ويكمونه ويسائلهم ويضحك إليهم وأنهم 
يعاينون ذلك منه» وينظرون إليه وإسمعون منه» كيف شاء سبحانه 
واذا شاء» ليس له عدل ولا مثل ولا شبيه؛ وكل ما يخطر على البال 
من أوجه التكييف لصفاته فالله مخلافه. هذا اعتقاد عة السلف 
وأعحاب الحديث» وكلام إمامنا وسيدنا الذي "في قوله الشما والغناء 
ا تا ارش اذى 7 5 0 5 لأ اول ا 


5 3 8 / کی کا 4 0 وفيه اک 


م هسه شير ر 4١‏ ملترري مالو 


والممنع» وهو امام المتبع" [ابن جريرالطبري رواهاللالكاتي| ٠‏ 
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التاريخ العقدي ومعمارية العقل التيمي 

من الإشكالات التي قررها الناقد غياب القول بالقدم النوعي للكلام 
- لفظا أو معنى - عن تاريخ المقالات الكلامية كله» فضلا عن أسبته 
إلى أهل الحديث وعن كتب المتكامين من مختلف المذاهب» ويقرر 
أن بعض ذلك "من أهم ما يدل على غياب هذا القول (أي القول 
التيمي) في تلك الحقبة (أي طبقة الإمام) أو على أقل تقدير: يكشف 
عن القول السائد بين مجتمع أهل الحديث" (الغزى( ص١٠٠٠‏ ويؤكد على 
أننا بالنظر إلى الحنابلة لن "نجد أحدا منهم أشار للقول بالقدم النوعي 
لصفة الكلام كقول 5 في حقبة زمنية ما في تاريخ المذهب" الغزي 
(س100» والناقد في ذلك كله حا لا حاك» ويومئ الناقد بلطف 
إلى أن القائل بوجود ذلك القول مضطر إلى نحو اعتقاد وجود 
مؤامرة ما لإخفاء ذلك القول» ويرى الناقد أن دعوى ابن تهية 
وجود ذلك القول مع غيابه عن كثير من المتأخرين المصنفين في 
المقالات والكلام = "دعوى لا يمكن قبولها هكذا بإطلاق" الغزي(ص 
اء ثم يشير إلى سند عدم القبول» وهو في ذلك ا 1 لا 


حاك» ولنا ف ذلك أربع وقفات مجيه هبمة. 
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أولا: يذبغي أن بعل أن تاريخ العقائد والمقالات أشد تعقيدا ما ذكره 
الناقدء وفيه الكثير من النقص والغموض والتحريف والغلط» 
وأكثر المصنفين في ذلك إثما يأخذون عن بعضهم بعضاء وقد خط ء 
الرجل - أو الماعة - في ذلك الباب شبرًاء حتى إذا تى الناس قول 
صار اللخطأ في الحكاية ذراعا أو باعاء ومن سبر كتبّ جمهور الحائضين 
في ذلك الشأن حق السبر = رأى "الناس في حكاية ما يحكون من 
ذكر المقالات» ويصنفون في النحل والديانات» من بين مقصر فيما 
يبحكيه ) وغالط فيماني كره من قول خالفيه» ومن بين متعمد للكذب 
في الحكاية إرادة التشنيع على من يخالفه» ومن بين تارك التقصى في 
روايته لما.يرويه من اختلاف الختلفين» ومن بين من يضيف إلى قول 
مخالفيه ما يظن أن الجة تلزمهم به" ابو انحسن الأشعري. مقالاتالإسلاميين]» 
وأمثل لتلك القضايا بأمثلة يسيرة أبدأ فيها ببعض ما ذكه الناقد نفسه: 
ه فن ذلك: أنه لا يوجد أحد ممن ذكرهم الناقد من المصتفين 
في المقالات استوعب كلام الناس في القران والكلام الإلهي 
أصلاء بل إن ججموع کلامم غير مستوعب! 00 

ذلك لا يخفى على حذاق الحصلين المشتغلين بذلك الفنء 
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وأظنه لا يخفى على الناقد نفسه» فلا نطيل بتفصيل الكلام 
في ذلك إلا إذا مست الحاجة إليه بعد. 

ومن ذلك: أن الناقد اتكأ على عدم حكاية أبي الحسن 
الأشعري للقول بالقدم النوعي لصفة الكلام» وعضد 
احتجاجه بالإشارة إلى انتساب الأشعري إلى أهل الحديث 
في كاب (المقالات)» والذي يظهر للمتأمل أن أبا الحسن 
الأشعري بالفعل من أعرف الحلق بمقالات الناس وأجمعهم 
لهاء وأنه بالغ - في (المقالات) و(الإبانة) وغيرهما - في 
إظهار تحقيق مقالة أصحاب الحديث عوما والإمام أحمد 
هويا والانتساب هاء والذب عناء ومع ذلك غفل عن 
قولحم المستفيض المشهور في إثبات الحرف والصوت» وجعله 
زعم بعض من أنكر خلق القرآن» وأنكر في نفسه الحرف 
والصوت ا کا حكاه عنه ابن فورك فى اجرد و 
اوسن که إن ت اعياق آهل الد 
مقالاات مجيبة مع شبرة خلافها عنهم . 

ومن ذلك: أن الفرق لا تزال تغلط على بعضها البعض في 
كبريات المسائل الجليلة» فنجد مثلا أن جماهير الأشعرية إلى 
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يوم الناس هذا لا يزالون يغلطون على خصمهم الكلاسيكي 
(المعتزلة) في واحد من أهم الأبواب الكلامية» التحسين 
والتقبيح العقليين» بل يغلطون على متهم المتقدمين نسم 
غلطًا يكاد يصبح في حك المسلمات» وقد بسطت طرفا من 
ذلك بالفعل في دروس العقائد» ومن ذلك غلط جمهور 
الأشعرية إلى يوم الناس هذا على أحابنا رضي الله عنبمء 
وتقويلهم ما لا يقولون» واسبتهم الشنائع إلمم» وخلطهم 
الأباطيل بالمقالات التى تكاد ثتواتر عن الإمام أحمد وغيره 
من أهل الحديث - كالحرف والصوت مثلا - ثم رميهم غير 
الفضلاء من عابنا - زعموا!- بافترائها على الإمام والسلف» 
ووصفهم القائلين بها بالحشو والغباوة والجهالة» على الرغم من 
إظهارهم تيجيل الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره من أهل 
ای ر كان اام .من الام اکن ن 2 برد 
الحنابلة إلا من الكتب يحسبونهم جميعهم شرذمة من امج 
الرعاع» لم يسمعوا عنهم غير ذلك حتى صار هذا من 
مكرواق. يقن ت ا رلك عط كايا 
وطوائف من المنتسبين إلى السنة والأثر - إلى يومنا هذا - 
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على الأشعرية» وحكاية بعض مقالاتهم على غير وجههاء 
والتشنيع علبهم بلوازم لا يلتزمونهاء والمبالغة في الطعن في 
مقاصدهم» بل إن أهل المذهب الواحد قد لا يضبطون قول 
ثعتبم أصلاء ويحرفونه عن مواضعه» وهذا موجود قي 
الأشعرية وأصحابنا جميعاء فن المنبلية من لا يفهم مقالات 
شيخ الإسلام - أجل منظري المذهب - ولا يضبطها ولا 
بحسن يحكى قوله أصلاء ومنهم من لا يفهم كلام طائفة من 
أمة أصحابنا - كالقاضي وابن عقيل وهذه الطبقة - ولا يعرف 
مراميهم» وفضيلة أحدهم أن يقد شيخ الإسلام أو بعض 
المتأخرين في ضبط مقالاتهم» وفروع هذا الباب أكثر من أن 
تحصى» ولا زال النظار الاق من أهل التبحر - كابن تمية 
والفخر الرازي وغيرهما - ينيبون على الأغلاط في نقل 
المقالات التي ا عند المصنفين من N‏ 


ثانيا: اذعى الناقد خاو الببليوغر افيا المتقدمة على ابن تهية - من كتب 
النوعى» وهذا يشمل كتب أصعابنا وغير المتكمة من أهل الحديث» 
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ويشمل كذلك المتكامين غير المنتسبين إلى أصحابنا رضي الله عنبم؛ 
فأما الفريق الأول فسترجئ الكلام عنه شيا يسيراء وأما الفريق الثاني 
فالكلام عنه يظهر ملحا ما تقدّم ذكره من الحا كة الغيابية لابن تجية 
فالناقد إما أن يكون قد اطلع على (درء التعارض) واستوعب كلام 
الشيخ فيه وغيره أو لاء فإن كانت الثانية فينبغي أن بعل أن من 
أعظم الجنايات البحثية نقد المرء مقالة لم يحط بها علماء صورتها 
ومقدماتها ومقاصدها وحججهاء وان كانت الأولى فن الجنايات 
البحثية كذلك أن يتغافل الناقد عن جج مدعي وان لم يسلمهاء بل 
يلبغي عليه أن يوردها على أحسن الوجوه وأتمهاء ثم ينقض ويعارض 
ما شاءء أو بمنع منعا مسندا على أقل تقدير وابن تهية قد استأس 
في هذا لباب بكلام ير واحد من التكلين» كأبي عبد الله مد بن 
الحيصم » ذكره غير مرة» ونقل كلامه بطوله» وهو محتمل جدا للنظرية 
التيمية من غير مماراة» ولا اک Ea‏ 
للكرامية» فالرجل صاحب مذهب ورأي» وقد حرج عن كثير من 
مقالات الكزامية» أو أعاد تفسيرهاء حتى ذكر الشبرستاني الأشعري 
أن الميصمية أقرب الكامية» ولما عد معايهم وبدعهم قال: "وحاش 


غير محمد بن الميصم» فإنه مقارب"» وهو أقرب إلى أصصحابنا من 
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الأشعرية» وهو مثال آخر للأعلام المشاهير الذي كانت لهم صولة 
ودولة ثم طمست مقالاتهم ومصنفاتهم فلا تكاد تجد من ذلك إلا 
النزر بعد النزر» وكثير من الكرّامية يكادون يقولون قولًا قربا من 
مقالة شيخ الإسلام رضي الله عنه» بل من مقالات جمهور أصعابنا 
حتى» لولا تدقيقات فلسفية ما أنزل الله بها من سلطان» فن ذلك 
ما حكاه عبد القاهر البغدادي أبو منصور في (الفرق بين الفرق)» 
ET TE EE‏ متك والقَائل وبين الكلام 
والمول» ولك أنهم قالوا ان الله تعَالَ لم بزل متكلما قائلاء ثم فرقوا 
ين الاسمين في المعنى» فمالوا إنه ل بزل متکاما بكلام هو قدرته على 
القول» ول بزل قَائلا بقائلية لا يقول» والقائلية قدرته على القول» 
وقوه سروف ساد فی ول الله مال عندهم حادث ف 
وَكلامه قديم» َال عبد القاهر: ناظرت بُعضهم في هذه المسألة قات 
له اذا زعمت ان اكلام هو الْقَدْرَةَ على القَوْل والساكت عندك قادر 
على القَول في حال سكوته لزمك على هذا القول أن يكون الساكت 
متكاما فالتزم ذلك» ومن تدقيق الكرامية في هذا الباب قولحم اا 
مول إن الله تعَالَ لم يزل خالا رازقا على الإطلاق» ولا قول 
بالإضافة إن لم يزل خالا لمخلوقين ورازقا للمرزوقين» وانمالى كر هذه 
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الاضافة عند وجود الخلوقين والمرزوقين"» وهذا الأخير عين كلام 
القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصعابناء والأتجب من ابن الطيصم 
والكرامية عموما أن شيخ الإسلام قد استند في كلامه إلى (مقالات 
الإسلاميين) الذي جزم الناقد بأن الأشعري لم يشر فيه "ألبتة للقول 
بالقدم النوعي لصفة الكلام" انغزورص00)» من غير أي إشارة إلى 
اعتضاد ابن تمية بما نقله الأشعري عن زهير الأثري واي معاذ 
التومنى وغيرهما في قوهم إن القرآن محدّث أو حَدَتْء مع كونه غير 
مخلوق وقائم بالله سبحانه» وهذا على أقل تقدير محتمل لقالة ابن تيية» 
إلا إذا كان الناقد لا يقنع إلا بلفظة (القدم النوعي) أو (قديم النوع 
حادث الاحاد)» فهذه إذن ظاهرية بحثية ليست حسنة» فلابن ية 
الحى في أن نسل له الاحتمال في هذه المقالات على الأقلء فإن 
كان عندنا من الأمارات ما ينقض ذلك الاحتمال لزم حكاية 
احتجاج ابن تيية ثم الإتيان بالنقض» أما أن يعرّض عن كلامه ولا 
يشار إليه ويْجرّم بالعكس من غير مباحثة = فأميُ مخالف لأساسات 
بالبحث العلمي النقدي. 
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ثالثا: لا يعاب على الباحث الاستئناس بكتب الفرق والمقالات» 
لكن يبقى أن ذلك المسلك ذو مرتبة هامشية للغاية في ظل حضور 
المصادر الأصلية لأهل المقالة المبحوثة» فينبغي أن يكون لسان حال 
الباحث: "شرطي على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة على ما وجدته 
في كتيم؛ من غور ص څېه ولا كش علهم؟ امواتوضم ياي 
اسوسنل)» ونما يؤخذ على الناقد أنه أطال نسب في هذا الشأن بكلام 
غير منتج للمطلوب على التحقيق» وع ض مع ذلك عن دلالاات 
مركاية بمة في المصادر الأصلية للمنتسبين إلى الإمام أحمد وأهل 


الحديث والأثر» سواء كانت داعمة لفرضيته البحثية أو داحضة لماء 


رابعا: لو سلّمنا غياب القول التيمي - لفظًا ومعنى - عن عامة 
المصنفات المتقدمة في العقائد والكلام والفرق والمقالات = فإن 
معالجة الناقد لهذه القضية لا تخلو من غفلة عن معمارية العمل 
التيمي» فالمتأمل يجد أن شيخ الإسلام ابن تهية لا يدعي غالبا أن 
المقولات الكلامية الكلية التق يؤسس ها منقولة عن أتمة السلف 
وأهل الحديث والأثر» ومن التجارب الذاتية المعروفة لدى قاري 
المشروع التيمي حالة التعجب والاندهاش والارتياب أحيانًا من 
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جرأة الشيخ رضي الله عنه في الجز بنسبة قول ما إلى أهل السنة 
وأصحاب الحديث على الرغم من خاو الباب من كلام لهم أصلاء 
بل يمكن أن نذعي أن بعض مقالات الشيخ ل تدر بأخلادهم» ولو 
عرضت عليهم لنفروا منها بادي الرأيء ومع ذلك لا يقتضي هذا 
بالضرورة أنها غير معبرة عن مذهبهم! 

والنكتة في ذلك أن تقرير أي نظرية كلامية» بما في ذلك "تقرير القدم 
النوعي لبعض الصفات = تسبقه مقدمات كلامية وفلسفية شائكة 
هي غريبة على مجتمع أهل الحديث في منتصف القرن (" ه / و 
م)» الذين كانت تفزع تقريراتهم في باب الصفات إلى الإطلاقات 
الكلية دون الاسترسال ٤‏ التفريعات" االغزيا(ص107]» بل ظلت هذه 
هي الحال الغالبة أيضا على غير المتكلمة الحضة من أهل الحديث» 
والمقصود أن أَمْة أهل الحديث كانوا ينفرون من اتلحوض في هذه 
المسائل أصلاء وكلامهم فيها بقدر أكل المضطر من الميتة» وان تكلموا 
فلا يستعملون سوى عبارات إجمالية عر بية فصيحة في معالجة قضايا 
جزئية معينة ثارت حوها الشببات والفتن» فينأون عن اللموض 
التفصيل ني الدقائق العقلية بغية الوصول إلى إطار كلام كلى جامع 
مؤسس عل مقدمات فلسفية محددة» كا ينأون عن الألفاظ الحدثة 
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الجارية على ألسنة المتكلمين» وشأن الألفاظ ليس ببين» فالصلة بين 
اللغة والفكر موثّقة العرى» والآصرة بينهما متينة الأسباب» ولسان 
كل قوم ترجمان طبعهم وعقلهم وأحوالحم» وهذا مما ببحثه فلاسفة 
اللسانيات وغيرهم» والمقصود أنه بقدر ما كان لسان هؤلاء الأنمة 
من أهل الحديث خاليًا من العجمة وما بي عليها = كانت عقوم 
خالية من مادة الطبع اليوناني» ثم يأتي شيخ الإسلام ابن تهية رضي 
الله عنه فيكاد يستقرئ عامة كلام السلف وأهل الحديث والأثر 
55 إلى ا كلامية فلسفية كلية يرى أنه حكن نظم هذه 
الجزئيات إلا في سلكهاء حتى يغلب على ظنه أنهم لو تكلموا بذلك 
اللسان وخاضوا في ذلك الشان ل يقولوا إلا هذاء بل قد يجتمع عنده 
من القرائن ما يدعي معه القطع بذلك من غير مواربة» وكذلك الحال 
في غير العقائد والكلام» فإن الفقهاء المتقدمين لم يقعدوا القواعد أو 
يوْصَلوا اللأصول» وكان المعتمد من قبل = أن يمع الرجل في صدره 
عددا هائلا من النصوص والآثار والجزئيات الفقهية المنقولة عن 
سبقه من أَعة المدرسة الفقهية» فإذا تآلفت هذه الجزئيات في نفسه» 
وتفاعلت مع ما فيا من معارف» وشيد الذهن بينها شبكة من 
العلاقات المعرفية» ولاحظ ما فما من جمع وفرق = تخلقت الصفة 
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الراسخة والاستعداد العقلى الذي هو الملكة وفقه النفس» وتحصلت 
الاستطاعة على توليد المعارف عل عين السَنن من غير كلفة» ولذلك 
اشترط الإمام أحمد في الفقيه المتصدر للفتيا أن بحفظ نحو أربعمائة 
ألف حديث على الأقل مع نصه في رواية أبي موسى الوراق على أن 
الأصول التي يدور عليها العم عن الي صل الله عليه وسل بنبغي أن 
تكون ألا أو ألما ومائنين» فالثانية يستنبط منهاء والأولى لستنبط بباء 
ولذلك قيل إن المرء إذا ل يتكلم "في مسألة لم يسمعهاء ككلامه في 
مسال ممعهاء فليس بفقيه" [أبوحامد الغزالي» نه الزركشي في التشنيف]» ولذ لك 
فإن المشبور الأحم عند أصعابنا وغيرهم أن المقيس على كلام الإمام 
مذهب له» وهذا الذي استقر عليه عمل المذاهب على أي حال 
وفقهاء كل مذهب يغلب على ظهم فيما يخرّجون أن الإمام لو كان 
بين ظهرانييم لقال بهذا وأفق» بل قد يحرم بذلك جزماء ثم لا فترت 
الممم وضعفت الأسباب عمد العلماء إلى التقعيد والتأصيل بتقريب 
آليات عمل هذه الملكة العالية الراتفة في نفوسبم» ليحاكما من لم 
بلغ ذلك الشأو في تحصيل مواردها الأصل» وهذا نفسه لا يستطيعه 
كل أحد من أصحاب هذه الملكة» وهذا من جنس ما يتكلم عنه 
الأصوليون في باب الاستحسان من انقداح الدليل في نفس الجتبد 
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مع عجره عن التعبير عنه» وهذا معنى قول ابن مبدي كذلك: "معرفة 
الحديث إهام"؛ وقول أحمد بن صالك: "معرفة الحديث بمنزلة معرفة 
الذهب والشبه؛ فان الجوهر إا برف 0 وس البصير فيه حر 
إِذَا قيل مكيف قلتَّ: دن هذا بائن»؟ يعنى: اليد أو الرديء 
وكذلك الحال في العربية» فإن الأعراب الأغاح يتكلمون سليقةء 
ويعجز أكثرهم عن ذكر علد وحجة» أو بيان قاعدة أو نظام» حتى جاء 
عبقري ألمعي أعمي الأصل» غففظ كلاءبم ووعاه وتدبره» ثم نظمه 
نظم الدرٌ في السلك» واربما إذا سمع بعض الأعراب كلامه - الذين 
هم أصله - لم يفهموه وضاقوا به ذرعاء وكان لسان حالهم كقول 
المائل: 
ولست بوي يلوك لسانه ... ولكن سليقي أقول فأع ب 
والمقصود أن ابن تهية أو غيره من الحائضين فى ذلك الشأن ليسوا 
مجرد حاكين لكلام السلف لفظا أو معنى» وانما يكيفونه كلامياء 
بعبارات المتكامين وأدواتهم اجاجية» ويصنعون له الإطار الفلسفي 
الممهدء ويصيب أحدهم في ذلك بقدر جمعه لكلام السلف وفهمه 
له على وجهه» فإذا علمت ذلك فقهت أنه من الغفلة التفتيش فى 
كلام السلف عن عين كلام ابن تهية أو القاضي أو ابن عقيل أو 
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غيرهم؛ وانما محل الاشتغال النقدي ههنا هو اختبار مطابقة نظريات 
هؤلاء الكلامية لنتاتح الاستقراء شبه التام لكلام السلف» وفقهت 
العا اله ل ود الكازه کی ایا و عاب ات لسكا 
عنهم المصنفون في الكلام والمقالات» ونما حال هؤلاء مع مقالات 
السلف وأهل الحديث على أضرب» فم من يعرض عنها صلا ولا 
حك إلا مقالات الفرق الكلامية التى تكمت بالتفصيل في ذلك 
الشأن» ومنهم من يقحمهم مع أقرب الفرق الكلامية إلى ما يعرفه 
من أقوالهم» ومنهم من يكيف مقالة السلف كلاميا تكييفا عِولًا 
عن غير استقراء أو جة» ومنهم من يخترع فرقة يسميها الحشوية أو 
النابتة أو غير ذلك فيضع فا كل ما يخالف هواه من مقالات 
السلف وغيرهم» وأحسنهم حالا من يحكي ألفاظ السلف ابملية ثم 
لا يكيفها كلاميا أو يلحقهم بشيء من الفرق. 
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"متكلما إذا شاء", ثبوتا 


قرر الناقد أن بعض أصول المشروع النقدي لشيخ الإسلام ظهر أثره 
"في صفة الكلام على نحو محدد: مستندًا على مقولة تنسب للإمام' 
الغزى(ص:1000» يريد بذلك قول الإمام رضي لله عنه: "إن الله لم يرل 
متكا إذا شاء"» وقرر الناقد كذلك أن "كاب الرد على الزنادقة 
والجهمية المصدر التق وردت فيه هذه المقولة" االغزي(ص1» وقرر 
أن 'نسبة هذا الكاب إلى الإمام محل شك لعدة اعتبارات علمية" 
الغزي [ص١17)]»‏ وأ کد عل أنه ليا ,بغي أن يقتصر أسبة القول للإمام 
"على مقولة واحدة» على ثبوت صحتها له إشكال" اغزي(ص ۷٠ء‏ ويقرر 
الناقد أن محل البحث في ذلك المقام هو ثبوت المقولة عن الإمام 
رضي الله عنه» "ا يظهر ذلك من عناوين الفصول» وکا يكرره في 
تایا الكلام؛ والناقد في كل ما ذكناه هنا حا لا حاك» وزع 
أن كلام الناقد في هذا السياق فيه إشكالات منبجية كثيرة» لكن 
سأ كتفى في ذلك الموضع بالإشارة إلى إشكالين» هامشي ورئيس. 

أما الإشكال الحامشي فهو أن الناقد أسرف - بناءً على وهمه - في 
عتاب الحقق على ذكر دعاوى مطلقة» أو الإشارة إلى أدلة من غير 
ثبيت هما وتحليل ونقد خارجي وداخلي, ثم لما أراد الناقد أن يذكر 
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الاعتبارات العلمية المنتجة للتشكك في نسبة كاب (الرد على الزنادقة 
والجهمية) للإمام أحمد = لم يذكر سوى دعاوى ذاتية غير معللة (مثل 
رقم ۰)۱ أو معللة تعليلا اختزاليا جدا (مثل رقم ۲ مقارنة بالحد 
الأدنى من متطلبات النقد الحديق الجاد للمرويات)» أو غير موجبة 
لدعوى أصلا (مثل سائر المذكور)» وهذا أحسبه ظاهراً غير مفتقر 
إلى بيان. 

وأما الإشكال الرئيس فهو متعلق بكون هذه المقولة ليست مروية 
عن الإمام من طريق كاب (الرد على الزنادقة والجهمية) فقط» 
فأزلية اکل 5 عن الإ مام من طرق كثيرة معروفة» وأما تعليق 
الكلام بالمشيئة - الذي هو نحل البحث وانذالاف. = فقن اشر ےه 
الحلال في السنة عن يوسف بن موسى القطان» ذكر أن الإمام قيل 
له: "أهل الجنة ينظرون إلى رمهم عن وجل ويكامونه ويكلهم؟". 
فقال: "نعم» ينظر وينظرون إليه» ويكامهم ویکمونه» كيف شاء 
واذا شاء"» وهذه الرواية أدل على المراد عند التأمل من رواية عبد 
لله التي انشغل بها الناقد» وهذه الرواية ذكرها ابن بطة في الإبانةء 
وابن الق في اجتماع الجيوش وحادي الأرواح» والأهم وا 
أن شيخ الإسلام ذكرها في الدرء غير مرة» وفي شرح الأصفهانية 
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كذلك» ناذا افع دين من افضول احا كمة الغيابية لابن تيمية» ولا 
غلك ههنا إلا تكرير القول» إما أن يكون الناقد قد قرأ درء التعارض 
وغيره من النصوص المركرية في النظرية التيمية في الباب أم لاء فإن 
م يكن قد فعل فن المعيب أن يناقش المرء قولا لم يحط به علماء 
فضلا عن أن بلقلاف و ووه التشكيكات عليه» وان كان قد فعل 
فهذا أشدء لأنا لسنا في سياق بحث حديئٌ ههناء فنحن في ذلك 
المقام تنظر في صحة المتون لا الأسانيدء ومعلوم لكل طالب عل أن 
ان الله ا ات القدسية الرفيعة البالقة ی دين 
تصل إلى رتبة الحية بالشواهد والمتابعات وتعدد الطرق» فكيف بمتون 
آثار الأئمة رضي الله ع فلو سل ا و 
الله فهذا لا يعني عدم ثبوت المقولته وهذا الذي كان بيحثه الناقد کا 
تكرر في كلامه» وهذا هو المهم في نفس الأمى على أي حالء 
فإعراض الناقد عن أي ثبوت المقولة السالمة من المعارضة» والتق 
نص علا ابن تهية المناقش نفسه» والإطالة في الاشتغال برواية عبد 
له والإيهام بأن الشيخ لا يكاد يستند إلا على مقولة في ثبوتها شك 
خ اس بيدا باد يوان اول ھا أن اعت الل افا 


والذي أرجوه أن يكون الناقد قد غفل عن هذا في لة الثوران 
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البح واماسة النقدية أشناء كابة الورقة كا قد بقع لكل أحد» فهذا 


والحق أني أرى أن الدوران حول لفظة (إذا شاء) سواء في رواية 
القطان أو عبد الله لا يخلو من ضرب من ضروب الظاهرية» فابن 
تمية يستند إلى روايات أخرى قوية» مثل رواية حنبل التى أخرجها 
الحلال وابن بطة وغيرهماء واستند إليها الشيخ في شرح الأصفهانية 
قال حنبل: "قلت لأبي عبد اللّه: بك عبده يوم القيامة؟ قال: نعم ) 
فن يقضي بين الحاق إلا اللّه؟ا یک الله عبده ويسألء الله تکل 
م يزل الله يأمى بما شاء ويحك» ولیس لله عدل» ولا مثل» كيف 
شاء» وأنى شاء"» وفيه أكثر من شاهد»ء فن ذلك أن قدم الكلام 
الإلمى كله لا يناني تعلق المشيئة بإيجاد مطلق الكلام فقطء بل 
بإيجاد بعضه كذلك دون بعض» أي اتک اشىء منه دون غيره» 
وهذا ما يقتضيه ظاهر قول الإمام: "ل بل الله يأمى بما شاء ويك" 
فهذا يحتاج إلى تأويل آخر ممن يقول بالقدم المطلق من أحصابناء 
وهناك شواهد أخرى ستأتي الإشارة إلى بعضها إن شاء الله 
والمقصود التنبيه على هذه النكتة. 
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س 
-_ 


"متكلما إذا شاء"» دلالة 
لر الناقد غير مرة المقولة محل الدراسة بأنها ليست قطعية الدلالت 
وقرر أن أسبة القول إلى الإمام بناءً على ذلك "من أسواأ الاختصار 
الذي يمارسه الباحث في قراءة الأفكار وتحليلها تحليلا تاريخيا" ازى 
(ص۷٠)]»‏ وقرر أن المشيئة تحتمل مشيئتي التكلر والإسماع» ثم مشيئة 
اکل تحتمل القول بالقدم النوعي أو مذهب داود بن على وغيره 
وقرر أن "توجيه عامة فقهاء المذهب فا بأن المشيئة متعلقة بإسماع 
الكلام الأزلي لا بالكلام نفسه" اغزيرص1)0ء وأشار إلى ازدياد 
إشكال تفسير الشيخ لكلام الإمام "مع معارضة نصوصه ومواقفه لهذا 
التفسير" [الغزي(ص٣۷٠]٠‏ بل عقد فصلا كاملا يعتوان: "اقوال احمف ابن 
حنبل» ومواقفه المعارضة لقراءة تقى الدين ابن تيية للقدم النوعي 
لصفة الكلام" الفزي(ص10070» والناقد في جميع ذلك حا لا حاك» 
وأزعم أن في عامة كلامه إشكالات منبجية عميقة تحتاج شرحا 
مون لكل لان رار ذا لطي يه بو اند 
الله تعاللى. 
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أولا: إلماح الناقد إلى اشتراط القطعية أو حتى خدش الاحتجاج 
بعدمبا = دعوى غير مسموعة» وأزيد على المنع سندا قطعياء بل 
أسانيد .. كيف وجمهور المنسوب إلى الأنمة في أغلب الفنون هو من 
باب الظواهر» ولو شاء أحد أن ينقل الإجماع على قبول ذلك لما 
عيب عليه؟! كيف وجمهور أحكام الشريعة تبنى على ظواهر الوحي 
بالإجماع ولو اعتبرنا ذلك الخدش لَدّمت أركان الشرع؟! كيف 
والإمام نفسه ما قام على المؤولة وبدعهم وأكفرهم إلا لآنهم قالوا 
o‏ رااان وار عار E‏ 
.. ويضاف عل ذلك أن لابن تهية أن ينازع في عدم القطعية أصلا 
بالنظر إلى موع دلالات المنقول» وقد يحصل المرء من القطع 
باجتماع الظنون ما لا يحصله بالنص الواحد. 


ثانيا: أما قول الناقد إن تعلق المشيئة بالإسماع هو قول عامة فقهاء 
المذهب = فمنوع» بل باطل» فالذين أشاروا إلى هذا مجرد إشارة لا 
يجاوز عددهم أصابع اليدين» وجلهم مع ذلك إغا يتقلون تأويل 
القاضي مع النسبة إليه بعد نقل كلام الإمام أحمدء فهذا ما هو إلا 
فصل آخحر من فصول الإرهاب النقدي. 
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الثا: أما خدش الاحتجاج التيمي باحتمال المشيئة في كلام الإمام 
لشیشتق اکر والإسماع فهذا فيه ما فيه» وأعبه أن الناقد سوق 
الكلام سوقا يوحي بتساوي الاحتمالين أو تقاربہما حتى» بل يكاد 
يشعر القارئ بتعجبه من تقديم ابن تبية وموافقيه لهذا دون ذاك! .. 
وبيان الواححات من أعظم المعضلات» لكن رب الام بیان أن 
من أهم شروط الحذف في الكلام "وجود دليلٍ حال u‏ مقالي' 
ابن هشام»مغني اللبيب] على اللفظ الحذوف» وتقدير انكام هو الذي يخرج 
به الحذف ههنا عن أن يكون خلك وعياء ا في كلام هؤلاء 
الأثمة السلامة» إذلك فإن من أهم قواعد التقدير عند أهل اللسان 
ان يكون الحذوف من لفظ الى كور مما مک" [ابن هشام» مغني اللبيب] » 
والمذكور في النص هو التكلم لا الإسماع! .. وبغض النظر عن ذلك 
فإن قضية حذف مفعول فعلي المشيئة والإرادة من المشبورات التي 
يدندن حوها أهل اللغة والتفسير وغيرهم كثيراء ويعللون الحذف في 
نحو مقالة الإمام بظهور دليل المفعول "ذا كان في الْكلام السابق 
قبل فعل المشيئة م 0 عل مفعول الفعل" [الطاهرابن عاشور التحرير 
والتنوير]ا» كقالتنا سواء بسواء» فالعجيب أن الناقد حاسب الآخذ 
بالفصيح الظاهر غاية الظهور على تركه اعتبار الركيك الضعيف 
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الشاذ» ويريد أن يجعلهما رضيعي لبان! .. هذا مع إقرار الناقد أن 
لتأويل بالإسماع قد "اضطر له" الغزي<ص) القاضي اضطراراء 
والقاضي نفسه يشير إلى أن تقدير اتک هو "ظاهر كلام أحمد في 
رواية عبد الله" انقاضي,بطاننتاويلاتاء ويقول: "وقد تَأُولنًا كلام أحمد: 
کا إذا شا" [شيخ الاسلام؛ مجموع الفتاوى] » فأقر أنه اضطر إلى التأول عل 
خلاف الأصلء فل يناع منازع إذن في دلالة اللفظ؟! بل إن 
(إبطال التأويلات) ممت بتشنيع القاضي نفسه على ما كان من 


جنس هذا التأويل» بل ما هو أقرب. 


رابعا: أما الكلام عن احتمال المقولة - مع تقدير التكلْى - للقدم 
النوعي أو مذهب الكرامية وداود ونحوهم = ففيه تمهيد وجواب» 
أما القهيد فبيان أن الذي يناغ عنه ابن تيية أشد المناغة هو تعليق 
الكلام وغيره بالمشيئة» ويتساهل فيما وراء ذلك» فيحكم قولين عن 
أهل السنة والحديث» ثم ينتصر للقدم النوعي» ولذلك فإنه كثيرا ما 
يستمسك في كلامه بموافقة من يبت المشيئة من غير قول بالقدم 
النوعي» والأولى ترك فضول الكلام الحدّث في ذات الله وصفاته 
ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلاء ونقول ا قالت الأتمة» "ل يزل 
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متكا إذا شاء"» "ل بزل یام بما شاء وجك ثم نقطع الطمع فيما 
وراء ذلك ولا نزيد. 

وأما الجواب فرجعه إلى التعلق بالظواهر كذلك وعدم جواز الميل 
عنها إلا بدليل يقاوم ما فيها من ظهورء فإن الإمام رضي الله عنه 
قال في رواية عبد الله: 1 بزل متكلما'» وظاهره أزلية التكلرء وف 
نفس الرواية شنع على المعتزلة بأن مذهيهم ران اه يندا 
كان في وقت من الأوقات لا تکل حتى خلق الكلام". ويؤكد ما 
تقدم قوله في رواية حنبل: "ل بزل الله عالمًا متكلم"» وإقراره ما کتب 
إلى مد بن حمدون وعيسى الفتاح والذي فيه: "فالله لم يخل من الع 
والكلام"» فظاهر هذا - خاصة الكّاب - أزلية الكلام كالعل» سواءً 
إسواء» إلا إن الكلام موقوفٌ على المشيئة دون العلل بنص الإمام؛ 
ولا بأس بتخصيص بعض المعطوفات دون بعضء فإذا جمعنا كلام 
الإمام كان الحاصل إل يخل الله من العلى» ولم يخل من الكلام إذا 
شاء)» وظاهره موافق لكلام شيخ الإسلام» وهذا بين» وما كان 
يحتاج الأمر إلى كل ذلك التعمق اولا أن نفر من ذلك من فر من 
تسلسل الحوادث» فاستعلن بالنفي» فقابل الشيخ ذلك بالإثيات» 
والمقصود أن المسألة من حيث دلالة اللفظ ظاهرة» وال الأم إلى 
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قضية تسلسل الحوادث = هل تنبض لتخصيص هذه الدلالة أم لا 
وام دعوى اء الدين الإ“ميمى فليست بشىء) شبه رج“ ولا أرى 


خامسًا: ذكر الناقد عدة نصوص للإمام» وقرر إشكالها على القول 
التيمي» ومعارضتها له» وأشار إلى تقويتها لتأويل القاضي لمقولت 
والناقد لم يفهم هذه النصوص على وجهها كا سيأتي بيانه إن شاء 
لله تعالى» لكن الذي نريد التنبيه عليها ههنا أن الناقد تغافل كالعادة 
عن نصوص الإمام الداعمة للقول التيمي» وأبرز الحال على أنها مقولة 
مضطربة للومام في مقابل نصوص كثيرة أخرى! .. فصل آخر من 
احاكمة الغيابية! .. فن ذلك ما سبق من ذكره من روايق حنبل 
ويوسف بن موسى القطان» ودلالة هاتين الروايتين غاية في القوة لمن 
تأمل» وللشيخ كذلك أن يحتج - بل هو يفعل - بقول الإمام عن 
القرآن في رواية حنبل في الحنة: "منه بدأ واليه يعود"» وقال في 
رواية أبي بكر الأعين: "مته خري: هو لحكل به وإلي يعود'» فلو قر 
بعض كلامه ببعض قيل إن افواضة E‏ والقديم لا بداية 
له» وان كان هذه اللفظة تأويل قوي لا يساعد الشيخ على مرادهء 
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وللشيخ أن يحتج كذلك - بل هو يفعل - بقول الإمام في (الرد على 
الجهمية) "قالوا: هذا كله إِنما يكون شيئًا فيعبر عن اللّه. قلنا: قد 
أعظمتم على الله الفرية» حين زعتم أنه لا يتكل» فشبيتموه بالأصنام 
التي تعبد من دون اللّه» لأن الأصنام لا نكل ولا تتحرك ولا تزول 
من مكان إلى مكان". والإمام ههنا - لو م الكلام عنه - لا يصف 
لله بالحركة أو الزوال من مكان الآخرء لكن لأن الإمام يع - وفمًا 
لتقرير التيمي - أن من أصول مخالفيه في القول بخاق القرآن هو منع 
قيام الأفعال بذات الله سبحانه أراد أن يحتج عليهم بأن الأفعال 
فصل ما بين الحياة والميت» وأن الأصنام إنما كانت جمادا ميتا لا 
روح فيه لأنها لا تفعل» فلا نكل ولا تتحرك ولا تنتقل» فيقول 
نخالفه: لو نفيت عن الله أن يتك بما شاء إذا شاء» ونفيت عنه 
الصفات التى هي من جنس ال حركة في الشاهد - والتى تثبتبا من غير 
تكييف لا ولا تفسير - فقد جعلته كالصم الميت» وللشيخ أن يحتج 
كذلك بما نقله الجيلاني في الغنية أن الإمام رضي الله عنه قيل له: 
"هل يجوز أن تقول إن الله تعالى متکل» ويجوز عليه السكوت؟ فقال 
رحمه الله: تقول في ابملة إن الله تعالى ل بزل متكلماء ولو ورد احبر 
أنه سكت لقلنا به» ولک نقول إنه متكلى كيف شاء بلا كيف ولا 


56 


تشبيه”» والإمام رضي الله عنه خبير بورود السكوت في الآثار كقول 
اني صلى الله عليه وسلِ: "وسكت عن أشياء رحمة لک" لكن مراد 
الإمام السكوت الذي هو ضد الكلام» فظاهر كلامه رضي الله عنه 
أنه يجوز ذلك على الله عقلاء أو ينبت المعنى من غير إطلاق للفظء 
فيكتفى بالألفاظ اجملية» كقولنا يتكلم كيف شاءء ويعكل إذا شاء 
والعجيب أن المحقق ذكر هذه الرواية في سياق دراسته» فن المؤكد 
أن الناقد قد قرأهاء ومع ذلك سكت عناء بل أشار إلى أن الحقق 
ليس في كلامه جة للشيخ سوى "إشارة عابرة إلى مقولة منسوبة 
لإمام" انفزيورص:0)» وما يحت به الشيخ تصرفات الإمام في باب 
الصفات عموما التي يدعي الشيخ أنها ناقضة للأصول الفلسفية الق 
حالت دون إثبات تعليق الكلام الإلهي بالمشيئة» وما يحتج به كذلك 
ظواهر نصوص الاب والسنة» وليس ذلك خارجا عما نحن فيهء 
فإن من سبل تصحيح الأقوال إلى الأمة عند الاحتمال "اعتبار 
النصوص والأدلة» والموافق له من الأححاب" إالعلاء الرداوي الانصافاء 
وما يحتج به كذلك موافقة الحققين من أهل الحديث والأثر» الذين 
هم لسان الاأعة وتراجمة مقالتهم» وقد آن إذن أوان التعرض لشىء 


من ذلك. 
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تراجمة الآئمة 

تقدم أن الناقد قرر غياب القول التيمي عن حقبة متقدمي أهل 
الحديث والأثر أو على الأقل عدم سيادته في مجتمع أهل الحديث» 
وا قول عامة فقهاء المذهب مجاف لمقالة الشيخ» وأشار الناقد إلى 
علاقة السلف بقضية قدم القران والى "جانب استدلالحم على نفي 
خلقه وحدوثه وقياسه بصفات أخرى"» وذكر أن "هذمكلها يمكن أن 
نستنبط منبا موقفهم من قدم القران" الغزي(ص20]» وعقد فصل عن 
غياب القول التيمي في الأدبيات الحنبلية قبل ابن تهية» وأشار إلى 
"تجاهل علماء المذهب المتأخرين ذ كر هذا المعتقد والإشارة له» ولو 
بأدنى إشارة" انفزىدص»100ء حت اضطر الناقد إلى التفتيش في كتب 
الفرق والمقالات لا لم يحد شيئًا في كلام الأثرية» وهو في ذلك كاه 
ا لا حاك» وهذا الحقيقة من أوسع فصول المحاكة الغيابية لابن 
تهية» وأنا ههنا سأذكر - على وجه القثيل - طرفا من كلام الحنبلية 
الأثرية السابقين على الشيخ ممن احتج الشيخ بكلامهم أو جاز له 
ذلك» ونحن بلا شك لن نجد أحدا منهم يتكلم عن (القدم النوعي!) 
أو (حدوث الآحاد دون النوع!)» ومن ظن ذلك فل يفهم شيعًا ما 
تقدم ذكره» فليراجعه قبل لمر بعد المرة» وأنا لا أمنع بالمناسبة 
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احتمال بعض الكلام» أو إمكان وجود معارض» أو احتمال ادعاء 
بعض الناس أن الظاهر غير مراد أشار إليه الناقد فيما يتعلق بابن 
خزيمة» لكن يبقى أنا لا نستطيع في السياق النقدي ألا نسم لابن 
تجية الظواهر حتى يقام الدليل على خلافهاء أما الدعاوى الجردة فلا 
اه 

عثمان بن سعيد الدارمي» من أكصابنا ٤‏ ا كلامه في الباب 
معروف وقد أكثر من ابن تمية من النقل عنه والاستناد إليه» ومن 
كلامه إثبات قيام الصفات الاختيارية بالله سبحانه» قال في النقض: 
' الحي القيوم يفعل ما إشاء» ويتحرك إذا شاء» ومببط ويرتفع إذا 
شاء» ويقبض وربسط» ويقوم ويجلس إذا شاءء لأن أمارة ما بين 
المي والميت التحرك"؛ وقال كذلك: "فإن أمارة ما بين الحي» والميت 
لحر وما لا رك ير يت (1 ريت غات 2 روعت اا 
تعالى الأصنام الميتة"» وقارن ذلك بما سبق ذكره عن الإمام على ما 
فيه من زيادة في الإثبات» وجوز القاضي وغيره من أصابنا إطلاق 
الحركة لا معنى الانتقال والزوال» وقال في النقض كذلك: "إنما 
الكلام لله بدءا وأخيراء وهو يعار الألسنةكلها ويتكل بما شاء منباء 
إن شاء تکل بالعربية وان شاء بالعبرانية» وان شاء بالسريانية .. 
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عل كلامه الذي ل بزل له کلاما لكل قوم بلغاتهم في ألسنتبم» 
فقوله: (جعلناه) صرفناه من لغة إلى لغة أخرى» ليس أنا خلقناه 
خلقا بعد خلق في دعوا ک» فهو مع تصرفه في كل أحوالهكلام الله 
غير كتلوق ap ae‏ والقدي» 
عند المنازع لابن تهية لا يتصرف» ولا ينتقل من حال إلى أخرى, 
ولذلك غلط ابن عقيل في الإرشاد من فسر الجعل بالتصيير من 
أصحابنا وقال: "لأن القديم لا يصير» ولا يدخل تحت التصيير 
والتغيير". 

أبو بكر ممد بن إسحاق بن خزيمة» من أصعابنا في الأصول» وكلامه 
مشبور معروف» حكاه ابن ية غير هرة» وقد حكى عنه شيخ 
الإسلام الأنصاري أنه نشر القول بأن الله متکلی» إن شاء تك« وإن 
شاء سكت» وكان أصل القصة وسبب قيام ابن خزيمة أنه أنكر قول 
أقوام إن كلام الله قديم لم يزل» ولم يثبت باختياره» فرماهم ابن 
وت ا وقال رضي الله عنه فيما رواه عنه الماک 


غيره: ل َم بعض هوْلاء اھان آن الله لا یکر الكلام» قلا هم 


5 کاب الله إن الله قد أخبر في مواضع أنه خاق آدم» و ور 


ر 03ر ر ررر ره ر 3 يس 0 ر ين لأس ال سا ين سر 
« 


ذ کر موسی» وحمد نفسه في مواضع»و 3 فبأي آلا ء ربكا تكذبان| 
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[الرحمن: من و ا أن مسلما 2 ان الله آذ کار شيء 
تين وهذا ا زم و كلام الله ه عذاوق» ویتوهم أنه | لا جوز 
ن ل 3 ا 68 واحداً 0 » وقال: وان ا حاطب 
عباده عودا وبدءاء وبعيد عاييم 3 قصصه و 0 ومن زعم غير 
ذلك نيو كال 00 

أبو أحمد لوجي القصاب»› من أصحابنا في الأصول» قال في النكت: 
"واذا لم يكن قول البشرء فلا يكون إلا قول اللحالق» وان تلاه البشر 
-أيضاً - فلا يكون قوله» بل يكون قول من بدأ به» وهو الله جل 
جلاله". والقديم لا يبدأ به» وقال في بیان كلامه هذا: "كل كلام 
ابعدا به متكلء ولفظ به لافظ» لا يقدر أحد غيره أن يتكلم به ولا 
يلفظ به أبداء لأن الذي يحتمله من نطق غيره» ويؤديه إلى الأسماع 
هو كلام المبتدي به - لا محالة - لا كلامه"» وتقدمت الإشارة إلى 
احتمال هذه العبارات» وقال كذلك: "ونحن لا نبكر أن الله - جل 
وال - قبل أن جادی هومن - صل الله عليه - کان غير متادية: 
ولكنه لما ناداه بكلامه» والكلام نعت من نعته = لم يجز أن يكون 
مخلوقاء ونحن لم نزعم أن القرآن خالق حت يلزمنا بوقوع اسم الحدث 
عليه أنه خلوق» واللخالق لا يكون مخلوقاء ولا شیء من نعوته"» فكانت 
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© عل ااال که جر عرق رفي نم لدت ج 4 عت 
من نعوت الله ولو کان نفس الكلام الذي نودي به موسی قل 
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أبو عبد الله ابن بطة العكبري» من أعة أصحابنا الكار أصولا وفروعاء 
قال في الإبانة: "أل سح قول الله ع وجل إإغا قولنًا لشيء إِذَا 
أردتاه أن تقول لمكن فيكون [التحل: ٠‏ 4]. فأخبر أن الْقَولَ قبل 
ا لان إرادته اليه 108 قبل أن 04 الشيء) اراد 
إرادة الشيء يحون قبل قولهء وقوله قبل الشىءء إِذَا أراد شيا 
راقم لا يكون مسبوقا بشیء» لا يكون قبله شیء» وقال كذلك: 
٠.‏ يمال لله: يريد أن تقوم الْقيامة» أن يموت الناس کیم اود 
بكرن ذلك بإرادته قبل ن 1 کون وقال 
الجهمي: :إن اله 1 يكل قل ولا مک دا ول ايح 
احق يوم القيامة؟ ومن الْقَائل إفانقصن علييم بعلم وما کا عَائِينَ| 
[الأعراف: ۷] ...'» إلى آخخر كلامه» والكلام فيه كسابقه» وقال 
كذلك: "إولقد كتبتا في الزبور من بعد ال [الأنبياء: ]٠١٠‏ يعني: 
في الوح المحفوظ. لا يجوز أن يكون إل و هاهنًا القران» لأنه قَالَ 
في االو من بعد اکا [الأنبياء: ۵ والزيور قبل القرانء 
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وار أيضا هو اران في غر هله الآيات ج أعااك: إلا ان الحرف 
بلفظ واحد» ووا 0 '» وليس للقديم قبل وبعد» وقال 
كذلك: " فما تج به عل الجهميّة أن يقال هم: أَرلَيمَ إا مَاتَ 
لآق كهم فار يق أحد غير الله من القاثل إن الملك اليوم| 
إغافر: 15] وقد مات کل دوق مات ملك اللوت» ثم برد 3 
تعاللى عل نه نفسه ديه لله الواحد مهار [إبراهيم: »"]٤۸‏ فكلام 
الرب ههنا يسبق بعضه بعضهء فهل تک الرب ههنا ضا رفعه جابه 
ع انيه سيار aC DC‏ 
وابن بطة يقول مع ذلك: "وليس كلام الله ولا قدرته عخلوقين لان 
ل ليون مد کیت يدن ادمه و عن الله حلي ڪام 
لدان عله وقلزته من ازعم ذلك» فقَّد زعم ا الله کان ولا 


و OT‏ > فيكون ججموع كلامه موافتًا لا قاله الإمام 
من أن الله لم يزل متكا إذا شاء. 

أبو عبد الله مد بن إنحاق ابن منده» من أصحابنا اس و 
ومن أت الدنيا وحفاظهاء قال في کاب التوحيد: "ذ کر ما استدل 
به من الكتاب والأثر على أن الله تعالى ل يزل متكاياً آمراً ناهياً بم 
شاء لمن شاء من خلقه موصوفاً بذلك"'» وتقدم الكلام على دلالة 


63 


تعلق المشيئة باتكل به» وقال: "بيان انحر يدل على أن الله عن وجل 
إذا تکل بالوحى سمعه أهل السماوات"؛ والقديم لا يكون معلقاء 
وقال: "بيان آخر يدل على كلام الله عن وجل إذا أراد أمراً"» والقد 
لا يكون معلّقًا على الإرادة» وقال: "بيان آتر يدل على أن الله عز 
وجل كلل ملك الموت ويكامه إذا شاء"» والقديم ليس فيه ماض 
ومستقبل ولا يعلّق عل المشيئة» وقال كذلك: "بيان آتر يدل على 
أن الله عن وجل ل يزل متكاما وعلى الكلمة والكلبات من كلامه'» 
فدلَ على أنه لم يزل متكلما مع ذلك» فنصل بالمجموع إلى معنى مقالة 
الإمام رضي الله عنه (لم يزل متكا إذا شاء)ء وقال رضي الله عنه: 
" قال مد بن عيسى: وفعل الأشياء مبتدئا حار وعلء ره 
شخصه» وهو عنده في العم كالموجودء کان له مفقودا من الأبصارء 
وفي العم محفوظاء فأجاب نداءه سريعا قبل انقضاءذ کر النون من 
کن» سريعا إلى طاعة خالقه"» والقديم لا يدخله الترتيب ولا يجوز 
عليه الانقضاء» وحمد بن عيسى قد يكون أبا عيسى الترمذي صاحب 
ا لجامع» أو أبا حاتم الوسقندي الرازي» أو غيرهماء فينضم هو الآخر 
إلى القائلين بذلك. 
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هبة الله اللالكائي الطبري» من أصعابنا في الأصولء قيل: وف الفروع 
كذلك» قال: 'والمخلوقات كلها تتفد وتفى» وكامات الله لا تفى» 
وتصديق ذلك قوله تعالى حين يفى خلقه: إن الملك اليوم! [غافر: 
5] فيجيب تعالى نفسه: إللَّهِ الواحد الْقَهار| [إبراهيم: 48]"» وقد 
تقدم الكلام على ذلك» وعبارته ههنا تفيد تجردها - لمن تأمل - قول 
أبو نصر السجزي» شيخ السنة» من أصحابنا الككار في الأصول» قال 
في الإبانة كا نقله الشيخ رضي الله عنه: " فإن ارتكبوا العظمىء 
وقالوا: كلام الله شىء واحد على أصلنا لا يتجزأء وليس بلغة» والله 
سبحانه من الأزل إلا الأبد متكا بکلام واحد لا أول له ولا اخخرء 
فقال ويقول إنما يرجع إلى العبارة لا إلا امبر عنه. قيل هم: قل ینا 
رن كثيرة أن قولك في هذا الباب فاسد» وأنه مخالف للعقليين 
بفساده» قال الله تعالى: [ نما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لمكن 
فيكون! (النحل: ٠‏ 4)» فبين الله سبحانه أنه يقول للشىء كن إذا 
اراد كونه» فعلم بذلك أنه لم يقل للقيامة بعد كوني"» والكلام ظاهرء 
وقال كذلك: "فأما الله تعای فإنه متكلم فيما لم يزل» ولا يزال متكا 
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ا شاء من الكلام» يسمع من يشاء من خلقه ما شاء من كلامه إذا 
شاء ذلك» ویک من شاء تكليمه بما يعرفه ولا يجهله» وهو سبحانه 
حي عليم متك لا يشبه شیا ولا لشيبه شيء"» وكلامه راجع إلى عين 
ممالة الإمام رضي الله عنه» وقال كزلك: 01 يل الله متكباء لأن 
الكلام من صفات المدح للحي الفاعل» وضده من النقائص» والله 
منزه عنبا"» وله کلام كثير. 

شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري المروي» من أمة أصحابنا الكار 
أصولا وفروعاء نقل عنه الشيخ من كابه في مناقب الإمام أحمد أنه 
لا ذكر كلام الإمام في مسألة القرآن وترتيب حدوث البدع أنه قال: 
"وجاءت طائفة فقالت لا یتک بعد ما تكلم فيكون كلامه حادثا' 
ثم ذكر قيام ابن نحزية على الكلابية» وأنه نشر في اتلعلق أن الله متكلر 
إذا شاء ثم أننى عليه خيرا لأجل ذلك» وشيخ الإسلام من الأعة 
الكار» وكابه (ذم الكلام) دال على اطلاع الواسع مقالات السلف 
والفرق جميعا. 

قوام السنة الأصبهاني» إمام معلوم القدرء من أصحابنا في الأصولء 
قال في الجة: "فصل يدل عل أن الله ع وجل كلم ملك الموت» 
ويكلمه ذا شَاءَ و کل ارحم لما خلقه"» والقديم لا يعلق بالمشيئة 
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وقال أيضا: "واذا كان كذلك كان القرآن كلام الله» وكانت هذه 
الصفة لازمة له» أزلية. والدليل على أن الكلام لا يفارق المتكل أنه 
لو كان مفارقه لم يكن لمتكل إلا كلمة واحدة» فإذا تكلم بها لم يبق 
لمكلام فلما کان المتكل قادراً عل كلمات كثيرة» كاہة بعد كلہة» 
دل على أن تلك الكلات فروع لكلامه الذي هو صفة له ملازمة", 
وها ظاهر بين: 

وما ينبغي أن بعلل كذلك أن مما يجوز للشيخ أن يحتج به للموافقة - 
بل هو يفعل ذلك أحيانًا - تعليق الكلام بالأزمنة» وقول القائل في 
بان واحد: تکام الله بكذا وسيتكلر بكذا خلافا لمن قال لم یتک ولا 
يتكلرء وذلك موجود في كلام خلق كثير من رواة السنة من قدمنا 
ذكرهم وغيرهم» مثل ابن خزيمة» وابن منده» وابن بطة» والدارمي» 
واللالکانی» وغيرهم» وله أن حتج 5 بدلالة ما حتج به هؤلاءء 
فإن جمهورهم مثلا قد احتج على الجهمية بحديث ضعيف فيه: 'إن 
الله قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بألف عام"» فهذا دلالته ظاهرة 
جداء والجة ليست في نفس الحديث» لكن في استشبادهم به» وقد 
احتج به ابن أبي عاصم ون تير عي رن بذ رار مده 
وابن أي زمنين واللالكالي وغيرهم» وممن يجوز للشيخ الاستناد إلى 
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موافقتهم أبو الوفاء ابن عقيل من متكلمة أصحابنا رضي الله عنبمء 
فالظاهر أنه مال إلى قريب من قول الشيخ في رسالته في الرد على 
الأشعرية» أو إلى ضرب من التفويض في الأمر» والمتأمل جد فرق 
ظاهرا بين مسلكيه ي الإرشاد والرد على الأشعرية» وبسط ذلك 
بطول» لکن نین ذلك بمثال» ففي الإرشاد لما ذكر احتجاج الخالفين 
بترتب حروف الكلام ووقوع التقدم والتأخر فيا واقتضاء ذلك 
لحدث والخلوقية أجاب بنفى الترتب في الوجود واختصاصه بالسمع 
والتجأ إلى الفرق بين قدرتي الخالق والخلوق» ولا ذكر احتجاجهم 
كذلك بتكوين الخلوقات ب (كن) أجاب بأن ذلك إنما يكون في 
القدم ولو كان قبل وجود الخلوقات فهو على وجه الإظهار 
والإسماع» أما في الرد على الأشعرية فليا ذكر حبة الخالفين في تقدم 
الأحرف وتأخرها وترتبها في الوجود = لم يمنع ذلك» بل قال: " هذا 
يبطل علي بقول الله سبحانه لآدم وعيسى: ( کن)» ومعاوم أن آدم 
خلق قبل عيسى"". فلما ذکر جواب الخالف بنفس ما کان يجيب به 
ابن عقيل نفسه في الإرشاد = أبطل هذا وذكر كلامًا طويلاء مما 
قال فيه: " فيكون (كن) الذي هو القول لكل شيء منفرد من القول 
للشيء الآخرء وذلك يمتنع أن يكون في حالة واحدة» في ساعة 
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واحدة"» ثم قال: " ويبطل ما قالوه بقوله تعالى: ( كهيعص)» ولا يخاو 
أن يكون حروفاً متوالية أو غير متوالية» أو هي قران أو غير قران» أو 
لمنطوق به منها غير المفهوم أو هو المفهوم منها. فإن كانت متوالية 
بطل ما قالوه» وان كانت غير متوالية فيعكسونها في القرآن وذلك أن 
يقولوا (صعيبك)» وهذا إن بلغوا إليهك مرواء لأنها إن كانت قرانا ل 
جز تغييرهاء وان لم تكن عندهم قرانا كفروا لأنبم نفوا اية من 
المصحف الجمع على ما فيه"» فلهذا الميل من ابن عقيل عن الجواب 
المشبور دلالة لا ينبغي إسقاطهاء هذا مع اختلاف نفسه العقدي 
في الرسالة عموماء وقد حقّق جورج مقدسي أنها ثما كتب في آخر 
حياته» وكلامه حسن» وهناك جج أخرى على ذلك غير ما ذکر. 
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الأزمة الهرمنيوطيقية 

lL‏ ال ضرا راح وراب 
كلامه عن قواعد البحث التاريخي وأصول النظر في النصوص 
التاريخية» خاصة فيما يتعلق بالنقد الإ يجاب (المرمنيوطيقى) هذه 
النصوصء وأريد ضم صوتي إلى صوت الناقد بالتأكيد على خطورة 
التعامل مع النصوص التاريخية وإشكاله» "فهناك كثير من الألفاظ 
الق تعددت معانيها باختلاف العصور» بحيث يخطئ المرء فى 
استخدامها ... فعلينا إذن أن نعرف بالدقة المعاني التي كانت ستخدم 
فها الألفاظ في العصر الذي كتبت فيه الوثيقة» وفضلا عن هذا 
فعلينا أن نعرف الاستعمال اللخاص للمؤلف» فلكل من الشخصيات 
الحالقة في الناحية الفكرية معجمها اللخاص الذي يقيز عن المعجم 
العام لعامة الناس ... فيجب علينا إذن حينما نبحث في نص وثيقة 
من الوثائق أن نعرف بالدقة لغة العصر الذي كتبت فيه وأن نعرف 
اللغة اتلحاصة بالمؤلف حتى أستطيع أن نفهم الوثيقة على الوجه الأتم» 
ثم لا یکفی هذا وحده» بل لابد ا أن نفهم الكہات و للسياق" 
[عبد الرحمن بدوي» مناهج البحث العلمي] ٠‏ وللأسف فإن "الميل الطبيعي حى 


عند المؤرخين الذين يعملون حسب منهج هو إلى قراءة النص ابتغاء 
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أن نجد فيه مباشرة معلومات» دون أن نفک في أن نمثل ما كان في 
ذهن المؤلف» وهذا المسلك لا يمكن تبريره إلا بالنسبة إلى وثائق 
القرن التاسع عشر عل أحسن تقديرء لأن الذين كتبوها لغتبم 
وطريقتهم في الككابة مألوفتان لناء في الأحوال التي لا تحتمل غير 
تفسير واحد. لكنه يصبح مسلكا خطرا حينما تكون عادات اللغة 
أو الفكر عند المؤلف مباينة لعادات المؤرخ الذي يقرؤهاء أو حين 
يكون معنى النص ليس واضحا وبمعزل عن الشك. وكل من يقرا 
نصا ولا يتم بفهمه اهتماما تاما لا بد أن يحدث له أن يقرأه من 
خلال انطباعاته هو؛ فيجتذب انتباهه في الوثيقة امل أو الكامات 
التق تجاوب مع تصوراته هو أن نتفق مع الفكرة السابقة التي کونہا 
27 عن الوقائع؛ ودون أن يتبين ذلك تراه يفصل هذه اجمل أو 
NESE‏ مكان النص الحقيقي 
الذي كتبه المؤلف" [لانجلواوسينوبوس,المدخلإلى الدراساتالتاريغية] » وا الاس لا 
يتوقف فقط على فهم لغة المؤلف» بل فهم نفسيته ودوافعه وموارده 
الفكرية والسياق السياسي والاجتماعي والفكري لمصنف أو المقوات 
وعلى الرغم من عناية الناقد بالإشارة إلى هذا الشأن فإني أظن أن 
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هذه القضية - التى أكثر الناقد من التشنيع بها على منتقديه - تمثل 
أعظم مثارات الخال في الورقة وأوسعهاء وأمثل لذلك با يلى: 
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)١(‏ القران والعل: 

قال الإمام: "فأخبر الله أنه خلق الخلق» والأعى غير الخلق» وهو 
كلام الله وأن الله - عن وجل - لم يخل من العلا قال: إإنا نحن 
زلنا ال کر وانا له لحافظون|» وال کر هو القرآن» وأن الله لم يخل من 
الع ولم بزل الله متكلما عالم"» وقال أيضا: "وأن الله لم يخل من الع 
والكلام» وليسا من الحلق» لأنه لم يخل منهما: فالقرآن من عل الله 
وهو كلامه". 

ذكر الناقد ذلك ثم بين أنه "يكاد يكون تصريحا من الإمام بأزلية 
القرآن لعدم خلو الله منه وجعله القرآن من عل الله" انفزودص)ء 
وجيب من الناقد أن يرى قول الإمام (متكلمًا إذا شاء) ظنيًا محتملً 
مشكل الدلالة ثم یری هذا الكلام يكاد يكون تصريحا! 

الناقد هنا قد غفل عا يمكن أن أسميه الجة الكلاسيكية لأهل 
الحديث في قضية خلق القرآن» وكان أول ما .ينبغي أن بنتبه له الناقد 
أن الإمام جعل القرآن من عل الله سبحانه» و(من) ههنا تبعيضية؛ 
فالمعنى: القرآن بعض عل الله جل وعلاء ويوضّحه قول الإمام في 
المناظرة كا في رواية أبي طالب: "فإن عر الله هو القرآن"» والقران 
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من كلام الله سبحانه كذلك» وحل النزاع بين شيخ الإسلام ومخالفيه 
في قضية قدم الكلام الإلمى هو حك وجود أفراد الحرف المنطوق 
والصوت المسموع كا هو ظاهر بين» فاحتجاج الناقد ببذه اللفظة في 
ذلك الممام وول به إلى 5 ا إما أن بجعل عل الله سبحانه 
حرفا وصوتا! أو يعطل الكلام الإ هي بتفسيره بالعل» وأصحابنا يجعلون 
تفسير السمع والبصر بالعل تعطيلاء فا بالك بالكلام؟! 

وبعدء فتحقيق القول في ذلك الباب أن كلام الرب سبحانه شامل 
ونه ماه ومعانيه» "ليبس كلام الله ا مروف دون المعاني» ولا 
المعافيى دون الحروف" اشيغ«سلام.«وسضيةاء هذا ظاهر في إطلاقات 
السلف رضي الله عنهم» وقد فصل شيخ الإسلام القول في تلك 
المسألة غير مرة» وغلط من قال بأحدهما دون الآخرء والظاهر أن 
جمهور أصعابنا لا ينازعون في ذلك وان أطلقوا أن الكلام حرف 
وصوت في مواضع كثيرة) فكلامهم يدل عليه في مواضع أخرى, 
وائما خصوا ذلك بالذكر لأنه محل النزاع الرئيس مع غفالفهم من 
الأشعرية والكلابية وغيرهم» ومن مأاوف مجاري الكلام تفسير الكل 
بالبعض المهم» كقول النبي صلى الله عليه وسل: "المج عرفة" ثم 
Oa e‏ المكتوب في الصحف 
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وامحفوظ فى الصدور هو القران الذي هو كلام الله غير الخلوق 
ولیس ثمة صوت؟! فعاني القرآن من القرآن» وهي من عل الله 
سبحانه» وهو جل وعلا أظهر لنا هذه المعاني وعلمنا من علمه سبحانه 
بان تکل مبا» وتکامه سبحانه 5 وصوت» وكلامه حرف وصوت 
ومعنى» والقران من كلامهء فن أطلق أنه مخلوق لزمه مخاوقية 
الحرف والصوت والمعنى جميعاء والمعنى من عار الله» ومن قال إن 
عل الله أو بعض علمه مخلوق فقد كفرء فكان أهل الحديث يحتتجون 
بذلك على المعتزلت» وكانوا يحتجون بالقرآن على أن القرآن من عل الله 
سبحانه» وما کانوا يحتجون به كذلك أن أسماء الله سبحانه في القران» 
فن قال إن القرآن مخلوق لزمه أن أسماء الله مخلوقة» وأن الله م 
بها حتی خلق القرآن فسمي بها بعد ما لم يكن» ومن ادّعى ذلك 
فقد كفر اتفاقاء ومنهم من يزيد في هذه الجة أن الاسم هو المسمى 
أو الاسم من المسمى فيبلغ إلى الإلزام بأن الله خلوق سبحانه» وهذه 
لخجة راجعة أيضا إلى قضية المعنى» إذ إن التسمية ليست موقوفة على 
النطى. 

وني رواية حنبل للمحنة: "فقال (أي عبد الرحمن بن إسحاق قاضي 
المعتصم): ما تقول في القران؟ قال: فقلت: ما تقول في العا ؟ فسكت. 
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قلت لعبد الرحمن: القرآن من عل الله ومن زعم أن عل الله خلوق 
وفي رواية صالل: " قال أبي: أسماء اله في القران» والقران من عل 
الله وعل الله ليس تخلوق» والقران كلام الله يس يخاوق على كل 
وجه» وعلى كل جهة» وعلى أي حال. قيل لأبي عبد الله قوم 
يقولون: إذا قال الرجل: كلام الله ليس تكخلوق. يقولون: ما إمامك 
في هذا؟ ومن أبن قلت: ليس يخلوق؟ قال: الحة قول الله تبارك 
وتعالى: إن حاجك فيه من بعد ما جَاءَكَ من العأ [آل عمران: 
]١‏ فا جاءه غير القران. قال: القران من عل الله وعل الله ليس 
تخلوق» والقران كلام الله ليس يخلوق» ومثل هذا في القرآن كثير". 
وني السنة لخلال: " قال أبو عبد اللّه: فالقرآن من عل الله ألا تراه 
يقول: إِعلَ الَْراتَ| [الرحمن: ۲]» والقرآن فيه أسماء الله أي شيء 
تقولون؟ ألا تقولون أن أسماء اله عنَّ وجل غير مخلوقة؟ من زعم أن 
أسماء الله عنَّ وجل مخلوقة فقد كفرء ل يزل الله قديراء عليماء عزيرًاء 
حكيماء “ميعاء بصيراء لسنا نشك أن أسماء الله ليست كخلوقة» ولسنا 
نشك أن علٍ الله تبارك وتعالى ليس لوق وهو کلام الله عن وجل» 
ولم يزل الله عَنّ وجل حكيما. ثم قال أبو عبد الله: وأي كفر أبين 
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من هذاء وأي كفر أكفر من هذا؟ إذا زعموا أن القرآن مخلوق» 
فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة وأن عل الله مخلوق» ولكن الناس 
يتهاونون ببذاء ويقولون: إِنما يقولون القران مخلوق» فيتباونون ويظنون 
أنه هين ولا یدرون ما فيه من الكفر ". 
وني رواية ابي طالب: " قال لي أحمد بن حنبلٍ: يا ابا طالب ليس 
ني اشد علوم يم اد خلت ليم جين تاظرونيء قلت م: علر اله 
خلوق؟ قالوا: لا. قلت: قإن عار الله هو القرآن. قال الله عى وجل: 
إنمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الع [آل عمران: 3١‏ 
el,‏ أهوَاءهه من بعد ما جاءَك من العلم إنك إِذا ن 
الظالمينَ] [البقرة: ه4١]‏ هذا في القرآن في غير مُوضع من العا '. 
وقد نبه شيخ الإسلام على هذه الحة وبينها أحسن بيان وأتمه» قال 
رضي الله عنه: "فقول الإمام أحمد إِذَا رَعموا أن العرانَ عخْلوق ققد 


a 


م ر3 {4g‏ 


rT‏ 2 رە دف موس ەر ر ەو ف 4سد سه هس ت 
رَعموا أن أسماء الله مخلوقة وأن علر الله خلوق» بين أن العأ اأذى 
مره مسر ٥ر‏ مم2 -ه $ 1 و ساس 0 1 
تضمنه القران داخل في مسمى القران. 

ر م س ها ثر 07ر3 


وقد نينا فيما تقد على أن کل كلام حق فإن عر أصل معناء 


حي ابضا اصيرة واسم ر القران والكلام يتضمن هذا كله فقول 
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القائل اران لوق يه أن عار الله حاوف وكذلك 0 ء الله 
هي في القرآنٍ فن قال هو عذلوق والمخلوق هر لحرت اام يعض 
سام 3 ذلك مه م آي م الله بلك الأسعاء اء ور 


سر © مج م ص سا 


ر ررر ل 3 ي0 E‏ لاه سس ۶ م ەه 5 
وقال رضى الله عنه: "ف كر الإمام أحمد ان قول القائل القران مخلوق 
o 20‏ أ م 3 مهبر ر َس بر بر ر 


3 


خلق هلي ن¿ للناس أبين من 00 عدم القول بفساد إطلاق القول 
01 ولو کان القَران اسا جرد الحروف والأصوات أ يح 
اه ه الإمام ا من اة إن خالق الحروف e‏ ا تحنم 
0 الع وهكذا مائون ملق القرآن غ E‏ ملق الحروف 
وَالْأصوَات في بعضي الأجسام لأن هذا هو عندهم القران ليس لعا 
عندهم دخل في مسعى القُرآن". 

لذلك لما بلغ أبو مد ابن حزم قول الإمام وغيره من أهل الحديث 
أن كلام الله جل وعلا هو علبه = جعل ذلك مقالة أهل السنة 
ثم توسل به إلى هدم السنة من أصلهاء وجعل القرآن عضين» وأرجع 
جميع الكلام إلى الع وأنكر أن يكون كلام الله بصوت» وقال: "لا 
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2 رده رر مده e‏ 3 ر سمس ر 
جوز أن يكون شىء من هذا بصوت أصلا لأنه كان يكون حينئذ 
و م ١‏ مس سس ر سم س سا س ه ره لس سَّه 
يفيد بوسيطة مکل غير الله تعاللى وكان ذلك الصوت بمنزلة الرعد 
الحأدث في الجو و شا الحادث ف 94 أي حزم ننس 


لس م 0ھ 0 ماه رم سد هه ساس 0 


اراد قط اقرا و فقَطع اران . د إلى لير 


من عل الله ول يرد بالقرآن الحروفٌ والمعاني ن جعل القران کله کہ 


۴ مره 2ه ةن 


ليس له معى إل العأر فق 2 207 من قال عن هذه الآيات 


إن اح بها عد أن ماھ ار با ليا من باپ ر وی 


امير العأر فهذا أقرب من الأول» وه إا صم فضي انه قد يراد 


ك 


الْكلام الع تار کا یراد به اروف أخْرَىء قأما أن یون اد 
يمول إن الله لا يكار بالحروف فهذا خلاف نصوصه الصريحة عنه 
لکن قد يمال القران الي هر دي لا ممأ ميمه هر الى الي 


2 6 ل 


سعاه الله علا وذلك هو الذي يكفر من قال بحدوثه". 

إذا فهمت ذلك أدركت خطأ تصور "أن الإمام كان يقيس القرآن 

عل العم [الغزي (ص٦۷١)] ٤‏ هذه التنصوص» فهذا ل ته أصلاء 

وانما كان يجعل القران من العلل واذا فهمته لم تشرق وتغرب - کا 

فعل الناقد - في درك مرام الإمام من إلزامه لعبد الرحمن بن إسحاق 
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قاضي المعتصم» قال الإمام في رواية حنبل للبحنة: " فقال: ما تقول 
في القران؟ قال: فقلت: ما تقول في العلل؟ فسكت. فقلت لعبد 
الرحمن: القرآن من عل الله ومن زعم أن عل الله خلوق فقد كفر 
لله قال: فسألت عبد الرحمن فلم يرد علي شيئاء وقال لي عبد 
الرحمن: كان الله ولا قرآن. فقلت: كان الله ولا ؟ ور 
زعم أن اله كان ولا عل كفر باللّه"» فغاية ما هنالك أن قاضي 
المعتصم أراد المراوغة فرده الإمام إلى نفس الإلزام الأول الذي قد 
عرفت معناه. 
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(۲) القرآن وأسماء الله: 


ذكر الناقد ما سبقت الإشارة إليه من احتجاج الإمام بتضمن القرآن 
لأسماء الله سبحانه» ثم تساءل "كيف يستقيم هذا الاحتجاج لو كان 
الإمام يعتقد بحدوث حروف القران؟" الغزورص0)» وهذا استفهام 
إنكاري؛ فهو ههنا أَيضًا حا ك لا حاك» وأنت خبير الآن بأن كلام 
الإمام لا علاقة له بالحروف المنطوقة التى هي محل النزاع» لكن 
كان .بنبغي للناقد - على الأقل - أن ينتبه إلى أن ابن تهية نفسه يقرر 
كثيرا عدم مخلوقية أسماء الله جل وعلاء وجهمية وبدعية وكفرية 
من يقول بخلقهاء ومن كلامه الكثير في ذلك قوله فى التسعينية: 
'وكَدَلِكَ أَمَاء ال هي في الْعَرآنِ فن قال هو مخلوق والمخلوق هو 
الصوت الْقَامُ يعض الأ جسام يكون ذلك الجسم هو الذي سمى الله 
ك الأسعاء ول يكن قبل ذلك الجسم وصوته لله اسم بل کون 
ذلك الاسم قد كله إياه ذَلِكَ الجسم. 

وهذا روى لار في ضيه عن سعد ب جبير عن ابن عباس 


ښ عي ر ير سس 


انه سأله سائل عن قوله: و کان الله عورا رحيما عزيرًا حكيما سميعًا 


مسر ر سس 


بصيراء ان ثم می فال اسن عباس: کان ا ر 


ره عاثر سس 


معى نفْسَه ذَلِكَ وذلك ل ني FF‏ كذلك» هذا لظ البخاري 
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ر ور رر 3١‏ و03 ر ره ۶ مغر ماه أ 


وهو رواه مختصرا وأفظ اليوشنجي شد بن رام الإمام ن شیج 


ب 


مره لم ره ر 3 


البخاري الذي رواه من جهته البرقاني في صحيحه: فإن الله سعمى نفسه 


ذلك ولر یله غيره فذلك قوله وکان الله آي 


رواه لبقي عن البرقاني. 


ر ررر ت رم رر ره ر ثرو ,ر ر ر سا 


و ر الميدي لفظه فان الله جعل تفه ذلك وسعى تفسه وجعل 


ر وھ ر 7 لس ص ع 0l‏ 


شه ذإك ول يله اعدا ضر وكات | اللَهُ أى 


هه ه-ه 


يرك "ذلك هكذا 


وه امه 


و ه ماده سداه راسمس سس 


رهھ داص داه وى س ر ره 3 بر لس ° یں ماه 0 م یں م u‏ ر ت 
يعقوب بن سفيان عن يوسف بن دي يخ الَاريّ: إن اله مو 
ره ر لګ ر رر ل لس ل 0ر0 30 ر ٤‏ مه r‏ ° 2 هه 

لنبييه الت وى ll e‏ 

سه هه وما وثر ما ه هس 
e‏ أن معتى القرآن ن إن الله عى تفسه بيده الما 
ره 3o02‏ م سمس ر ره 33 رر ي ° رصم س ر داه 
م له ذلك 0 وقوله وكان ا في ر ازل كذلك ومن 
ەە 3 7 رر سا 
المعاو ان» الذي قال 0 عباس د الآيات ففي هذا دلالة 


ا 


ر 7 هھ ۶4 ير 


عل ف فساد قول الجهمية من وجوه eT‏ 
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)۳( لم يزك متكلما عالً: 

ذكر الناقد قول الإمام رضي الله عنه: "ل يزل الله متكا عالا ثم 
قرر أن الإمام ههنا "قرن صفة الكلام بصفة العم في حك الأزلية 
انين أن العلل صفة اختياارية ثتعلق بالمشيئة" اانفزنيرص 
۴ء والناقد في دلالة هذا على ضد قول ابن تهية حاك لا حاك؛ 
كان ينبغي للناقد أن ينتبه على الأقل إلى بعض عبارات ابن تمية 
الكثيرة التق ضمنها نفس اللفظء أو ينتبه إلى ما سبق بيانه من عقيدة 
أصحابنا في أزلية جميع صفات الرب سبحانه حت المتعلق منها بالفعل» 
أو ينتبه - إن كان قد بلغه ذلك إلى رواية حنبل المشهورة التي يقول 
فيها الإمام: "لم بزل الله متكا عالمًا غفورا"» ولا أعتقد أن الناقد يرى 
ههنا أيضًا أن المغفرة في حك الأزلية كالعلم سواء بسواء! 

فصفات الله سبحانه كلها مشتركة في الأزلية من بعض الوجوه دون 
عدي ولا اط أن كن ل دا ع تلك سا 


إسواء. 
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(٤(‏ عر ث: 


ذكر الناقد أن الإمام أحمد في نفس الاب (الرد على الجهمية 
والزنادقة) "لا سل حدوث القرآن"» وذكر أن "هذا يشكل بكل 
تأكيد (!) عل حمل مقولته على أن الكلام قدي النوع حادث الآحاد 
أو حمل أزلية الكلام على أزلية القدرة على الكلام" الغزيرصم)ء 
والناقد ههنا حا لا حاك» ثم دل على حکه بأن الإمام في کاب 
(الرد على الجهمية والزنادقة) لما ناقش احتجاج الجهمية بقول الله 
E‏ نهم من ذل من رويم محدث إلا اسشعوه وهم بیود 
3 ف ادو حدوث ع رسول الله صل الله عليه وسلمء 9 
تساءل الناقد: "فالآن» لو كان صاحب هذه المقولة يعتقد بحدوث 
القران» بناءً على مقولته تلك: فا الذي يجعله يجيب على الاية مبذا 
الجواب؟ أليس من المفترض بصاحب أن سل أن الحدوث متعلق 
بالقران» لكن لبس كل حادث مخلوقا؟!" [الغزي(ص17)] 

وكان ينبغي للناقد - على الأقل- أن يتنبه إلى أن نفس الاب فيه 
كلام مك واضم عن تعلق كلام الله بالمشيئة» أو بتنبه إلى أن كثيرا 
من يصرحون بتعلق كلامه بالمشيئة أو يصرحون بلازم حدوث آحاد 
الكلام يستعملون نفس التفسير للاية ويصرون عليه وعلى منع إطلاق 

54 


الحدث على القرآن» مثل ابن خزيمة وابن بطة والدارمي وغيرهم» بل 
مقاتل بن سليمان نفسه فسرها بذلك» أو بتنبه الناقد إلى أن متقدمي 
الأشعرية القائلين تخلوقية الحرف والصوت الذين هما محل النزاع 
أصاك يفسرون الاية بنفس التفسير وكان يذبغي أن يكون آسليمهم 
جهمية والمعتزلة أيسر وأيسرء با في ذلك أبو الحسن الأشعري في 
الإبانة وابن الطيب الباقلاني فى المهيد وغير ذلك. 

فإن لم يتنبه الناقد إلى شىء من ذلك = تنبه على الأقل إلى خطورة 
تسل إطلاق الألفاظ الحتملة عند أهل هذه الطبقة من الأَعةء 
ومجالدتهم لأجل غلق أبواب التحدث بهاء وايمانهم بتأديتها إلى الفتنة 
الجسيمة والضلال البعيد» أو تنبّه إلى أنه كان "لا يطلق لفظ المحدّث 
إلا على الخلوق المنفصل» كا كان هذا الاصطلاح هو المشبور عند 
المتناظرين الذين تناظروا في القرآن في نة الإمام أحمد رحمه الله 
وكانوا لا يعرفون للمحدث معن إلا الخلوق المنفصل" ابنتيمية.شرح 
حديث النزول/» حي وصل الأ إلى أن "اتفق أهل الإثبات على أن 
معنى مخلوق معن عد ث» ومعنى محدث معنى لوق " [أبوالحسنالأشعري؛ 
مقالاتالإسلاميين]» فا أسعد المعتزلة بالإمام إن كان قد استجاب لاقتراح 
الناقد وسل م الإطلاق ثم وجهه بما شاء بعد ذلك! 
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ومع ذلك» فقيقة الأ ليست شيا ما تقدم ذكره أصلاء بل مرجع 
هذا كله إلى ما سبق بيانه من الخجة الكلاسيكية لأهل الحديث 
ومحاولة المعتزلة نقضباء فالذكر - الذي هو القران - معان وحروف 
اسراف وام E‏ كويد وسور 
إطلاق أن الذكر (القرآن) محدّث = لزمہم أحد أمرين» إما أن يحكوا 
عدرت ال اعراء قبل إنه بعض العم أو معنى قائم بالنفس سواه» 
وحتى إن ل يقولوا ګخلوقیته» واما أن يخرجوا المعنى مطلقًا من مسمى 
القرآن» وهذا ما يريده الجهمية والمعتزلة» ولو التزم أهل الحديث ذلك 
بذلوا إلهم رقامهم» لذلك كان المعتزلة يحتجون ببذه الاية على 
الأشعرية والكلابية شم لأن الحكاية والعبارة ليستا لن والقرآن 

حقيقة کا قاله الجشمي في التفسير وغيره» ولقد کان تساهلا من 
الفخر الرازي أن سا هم هم ذلك» قال في التفسير: " والجواب من 
وجهين : الأول : أن قوله : ! إن هو إلاذ كر للعالمين! وقوله : ! وهذا 
ذكر مبارك | إشارة إلى اركب من الحروف والأصوات فإذا ضمنا 
إليه قوله : | ما يأتييم منذ کر من ربهم محدث | لزم حدوث المركب 

من الحروف والاصوات وذلك ما لا نزاع فيه بل حدوثه معلوم 
بالضرورة» وائما التزاع في قدم كلام الله تعالى بمعنى اخحر"» ولقد 
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أحسن أبو العباس ابن عيبة لما انتبه إلى الغاية من تفسير بعض 
اليك اف ن ا الغرض منبم حراسة قدم 
المعانيء قال في البحر المديد: " ومن صفة ذلك إل كر إمحدّث) تنزيله 
حب ا ا يو آنه ززل شيئًا فشيئاء أو قريب عهد 
بالنزول» فعاني القران قديمة» واظهاره هذه الحروف والأصوات 
حادث. وقال ابن راهويه : قديم من رب العزة» محدث إلى أهل 
الأرض". 

إذا فهمت ذلك أدركت لاذا خت الإمام كلامه في نفس الموضع 
الذي ستثهد به الناقد - ونقلته يده إلى الورقة! - بقوله: "إنما هو 
محدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم» لأن النبي صل الله عليه وسل 
كان لا يعلى فعامه الله تعالى» فلما علمه الله تعاللى كان ذلك محدثا إلى 
5 صل الله عليه وسا" فالقرآن إلى الله ليس تحدث لأنه سبحانه 
م بزل يعلم» وإلى النبي صل الله عليه وس محدث لأنه لم يكن بعلم 
عليه الله 

وإذا فهمت ذلك أدركت مرام أبي عبيد القاسم بن سام لما قال: 


033 ره‎ rr 
آي‎ 


' وأما تريفهم: إمن ذ ر من ريم محدث] [الأنبياء: «]ء فغ 


04 
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حَدَتَ عند الي صلى الله عليه وسار وأضحَايه لا مه الل م 54 


يعار " [أبوعبد لله البخاري» خلقأفعالالعباد]. 

واذ فهمت ذلك أدركت لاذا يقرن السلف بين قضيتى الحدوث 
والعلىء كا في الأثر الذي أخرجه الذهي في العلو عن أبي محمد 
المروزي قال: "ممعت الحآرث بن عمير وهو مع فضیل بن عياض 
بقول: من زعم أن القرآن محدث فقد كفر ومن زعم أنه ليس من 
ع الله ا فقال فضيل: صدقت ٠.‏ 

ولقد فهمها الله أبا عبد الله الذهبي يمعه لكلام السلف وحسن تأمله 
فيه وثثبته وتبصره» فقال في السير: " قال عمد بن خف الخراز: 


يها 


اي ران كلام اش تی علوي 
د وا اس ا 0 ل: ما يا م a‏ دی 
5 


ووى س 


فقال: عل إليناء ولي عند الله بمحد ث . 


م2 o r3‏ ° ل م هقير با > وى ر ۶3 ا ١‏ 
قلت: لانه من عل الله وعلر الله لا يبوصف بالحدث"» رضى الله 


عنه! ما أبصره! 
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الذي يقوله الجهمي: EET‏ اذي ازل جديد 
القرآن شيئاً بعد شىي". 


روثت شنت فاضرب عا سبق صفحا واسمع البيان العذب الغير من 
لجان سات ويا نهم البصيره أي عبد الله ابن بطة رضي الله عنهء 
قال في الإبانة: " - 5 أجد في الاب آي دل عل أن القَرآنَ 
ڪخلوق» فقيل له: أيه ايه هي؟ قال: قول الله ع وجل إما اتيم من 
دک ن 0 عد الأنبياء: ]١‏ أفلا ترون أن كل محدث 


لوق ؟ وم الا والأحداث وأهل الْعباوة وموه 2 


م 30 هس 


فيال له: إن الذي يرل به عا لا يكون عتدثاء فعلبه أربي كا أنه 


هو أَرَليِء وفعله مضمر في علمهء ونا يكون مدا ما لم يكن يه عل 


هه 


حت علمه» فیقول: إن اله ع وجل ر يرل عانا بيع ما في القرآن 


و ر صم ر رر لإسين 


اي ؛ قل أن یا به جتريل نك به على مد صلل 


ههه ه-ه 


ل سه نض سا 


لَه عليه وسار". 


5 ا م سم سام سا د مام ره 
وقال رضى لله عنه: 'وانما معنى قول ما يا تم من ذ كر من ریم 
٥ 1‏ ۶ ر رو3 م و ماه 0 


محدث | [الأنبياء: ۲ ا 57 علہه» وخبره» وزجره» وموع 


و 


يي ۶ ر ےہ 


عند عمد صل الله عليه وسلر» واا أراد: ET‏ 
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كا 


ٿ ا أوحي إليك من المرآن» وام اواك ان ريل لمران عليكَ 
يدث أن را ت ا و کک ويك ألا قم 31 
قوله إوعلك ما لر ۳ 00 1 1 تعال 


e 


2ه ماهس ره ر تر وى سما ماه 


ولا الان الشورى: 1]ء 1 |وكدَلكَ 20 2 7 
وصرفنًا فيه من الوعيد هم تقون أو يحدث طم ذا | 


ه ص ےس 


يا > فير أن ااا المحدث هو ما يحدث ين ساميبه وان 
ر ر3 

3 مم 3 6 ممم س ۶ر ° ° ت دم o‏ م م ص ي ٥ر‏ ممم رر ن 3 
قران» لان القران إغما هو من ع اللهء شن زعم ان القران هو بعد» 
9 ا ل هسم ماص داه 2 ەر #8 ماه س 5 ٥‏ م 

فقد زعم أن الله كان ولا عار ولا معرفة عنده بشيءٍ ما في القران» 
ر ه ر رر سس | ر رګ r‏ ر ر رر ماس © هس سس ٥‏ م ل 

ولا اسم أهء ولا ره 0 ولا صفة له حى الت المران". 


م 


ا فا كلام الزتادقة وقوله ماي 8 E,‏ 
محدث | اا ۲ > فم رما بم ا الله عند نليه“ 


من ر من د رر 
وعند أصصابد و من عباده» وما ده ر بن الع 5 
لے اد ور ب بهكنَاب قبل ولا جاءهم به س 
نمع إلى قوله عَنَّ وجل إوَوَجَدَكَ صالا فهدّى) [الضحى: ۷]» 
وا قوله فيما يحدث القران في قلوب المؤمنين إذَا سمعوه إوإذا 
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اللو را ا ان س َو رس ووم ير غير 2# n‏ س د 
سمعوا ما أنزِل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع ما عرّفوا 

أ ه ين ه سمل W٤‏ هزر مےے لزه و وو وور م2 سم رهس 
من الحق! |المائدة: 8 ] فأعلمنا أن القران يحدث نزوله لنا علما وذ كرا 
وهم ۶ مم اس ل سر 


وور ° 2 رهس 0 رم ےر ت 
وخوفاء فعار نزوله محدث عندنا وغير حدث عند ربنا عن وجل"» 


NEC o 


رد صم مه أ و 
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زه محدّث .. ثانية: 

أشار الناقد إلى من النصوص الدالة على قدم القول بقدم القران 
مطلمًا = "ما روى عبد الله في كاب السنة عن وكيع بن الجراح - 
وقد توي قبل محنة خاق القرآن - أنه علل كفر من قال بخاق القرآن 
a‏ حدما" وقال كذلك: "ولا يمكن هنا توجيه كلامه بان 
بريد بامحدّث الخلوق» لأنه سيغدو تعليله ركيكاء فكأنه بعلل الشيء 
بنفسه" (اتغزى(ص٠٠»!»‏ وهذا الذي ذكره الناقد أخيرًا مسار له» لكنّ 
حكه - إذ هو هنا حاكم لا حاك - بأن الأثر بذلك لا يفيد إلا 
خلاف قول شيخ الإسلام فلمخالفه أن بمنعه» ثم له أن يدعم منعه 
بسند لي» فيقول: لم لا يجوز أنه أراد الإشارة إلى معنى زائد في 
الحدوث في اصطلاحهم كالبينونة عن القائل والقيام بالنفس؟ ول 
لا يجوز أنه أراد الإشارة إلى معتى زائد انحر هو جواز الفناء 
والذهاب؟ فقد "لبست القد رية على من لا يعرف الأصول واستدلوا 
عل خلق القرآن بقوله تعالى: ما يتم من ذ ر م من ريم محدّث إل 
ا وهم براه فقالوا: نقول إن القران محدث يفن ويذهب 
کا تفن سائر الحدثات» ولا نقول إنه مخلوق" [العمراني»الانتصارا» وهذا 
رين مني على المشاغبة» وإلا فراد وكيع بين» هو يريد بالمحدث فعا 
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الكائن بعد لم يكن» لكنه يشير إلى ما قررناه في الحة الكلاسيكية 
ر ا ع اهل ديق ا ت وا 
م ومن قال ذلك آل به الأمس إلى حدوث الع ومن التزم 
ذلك فقد كفر. 
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3 الأزلية: 

بقرر الناقد أنه "يتا كد الإشكال على التفسير التيمي عندما نلحظ 
عبارة أخرى لصاحب المقولة في أن جميع الصفات أزلية بلا تفرقة 
أنه حتج على نفسه بنفسه» وينقض غزله بيده أنكانًا من بعد غير 
قوة» فمن هذه الصفات التي هي أزلية عند الإمام وعامة أصحابه االحلق 
والرزق والنزول والنمجيء وغيرها من الصفات المتعلقة بالفعل» فهل 
يظن الناقد نم يعتقدون قدم آحاد الفعل فيها؟! .. وابن تيية نفسه 
يطلق كثيرا أزلية الصفات من غير تفرقة بين ذاتية وفعلية» وقد تقدم 
بعض كلامه فى هذاء فلا حاجة إلى إعادته. 
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(۷) الذاتية والقدم: 

أشار الناقد إلى أن من الإشكالات الواردة على القول التيمي "حكاية 
الاتفاق على قدم القرآن وأن الكلام صفة ذاتية داخل المذهب" 
[الغزي(ص187141178)]) 57 صفة قديمة» والناقد ههنا لا حاك» 
فأما كلامه عن ذاتية الكلام وقدمه فهو عيب منه مع تكراره الكثير 
ه» وقد كان نبغ له أن يتنبه للمشبور في كتب أححابنا الكثيرة 
التى أخذ يعزو إليها أثناء الكلام عن هذه القضية من نهم يجعلون 
جميع صفات الله سبحانه أزلية قديمة حت المتعلقة منها بالفعل» وأنا 
أشرت إلى هذا من قبل في أول الكلام لكن لا بأس من إعادة 
الإشارة إليه» قال القاضي في الإبطال: "وجميع الأسماء والصفات 
التي وصف الله تعالى بها نفسهء أو وصفه بها رسوله» قديمة موصوف 
بها فيما لم يزل» ولم يزل بصفاته خالا رازقا موجدا معدما محييا میتا 
معافيا. وقد قال أحمد في رواية حنبل: ل يزل متكا عالا غفوراء 
فقد نص على أنه لم بزل غفوراء والغفران من صفات الفعل في 
خلقه» وقد أثبتها ولا مغفور له» فدل من مذهبه على قدم هذه 
الصفات". 
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وقال القاضي كذلك فى مختصر المعتمد: " ... وهذه الصفات صادرة 
عن فعل الباري سبحانه وهو اللحلق والرزق والعدل وال حسان 
والتفضل والإنعام والإثابة والعقاب. وهذه الصفات لازمة له ايضا 
على قول أصحابناء وقديمة بقديم» لا لقدم معانيها الذي هو الخلق 
والرزق وال خمان الا والعقاب» لن هذهكلها معان محدثة لا 
يجوز قدمباء لأن القول بقدمها يفضي إلى القول بقدم العالم» لكن 
كان موصوقا لوجهين: أحدهما لتحققنا وجود الفعل منه في الثاني» 
وقد نطلق الصفة على الموصوف حقيقة إذا تحقق وجودها في الثاني 
كقولهم سيف قطوع» والثاني: 2 كل ورين ننه يرك 
على ما نثبته في الثاني"» وقد سبقت الإشارة إلى غير ذلك من كلامه» 
ولیس خاصا به» فهو قول أصصابنا کا ذكر. 

ومن لطائف ذلك الباب أن الناقد احتج بنسبة القلانبي القول 
بذاتية الكلام إلى أهل الحديث» مع إن القلانبي نفسه فسر مراده 
بالذاتية في نفس الكلام الذي نقلته يد الناقد» فقال: " ... وأن كلام 
الله غير مخلوق د وأنه صفة لله في ذاته» ليس بغيره ولا 


بسواه" انفزيد«ص+0)» وظاهر جدا أن هذا لا علاقة له بحل النزاع 
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ين ابن تهية ومخالفيه من قريب أو بعيد» بل هو تعريض بقول المعتزلة 
05 

وأما القول بقدّم القرآن بخصوصه فكثير من أصصابنا لا يطلقونه أصلًاء 
ثم بعض من يطلقونه يريدون قدم الحروف والأصوات بالفعل» 
وبعضهم يريدون معان أخرى مشبورة لا تشكل على قول الشيخ» 
وقد ذكر الشيخ بعضها بالفعل» قال في جموع الفتاوى: "ومن هلا 
من يقول: هر قدي ولا يهم مع القدم. ذا سئل عَنْ ذَلكَ قَالَ: 
هي قدية في العم ولا يعر أن المخلوقات کالسماء والأرض ببذه 


ەر ر شاش یر ه۶ رق ر ۶0ں ره رو ره م ه27 ور س 4 رر ەه 


کح ا ر وبنهم من را ریم مع أنه متقدم على بره 
ولا يعرف أن اين قالوا: إنه عخلوق لا يتازعون في انه قديم ا 


المعنى ومنهم e‏ إن مادنا پاته قديم آنه غير عطاوق ولا بفهم 
أنه مع ذلك 1 اك وبعض العتزلة نسم يرون ان أهل 
الحديث إغا يريدون باللفظ بعض هذه المعاني» ولمن يطلق ذلك من 
أحابنا أن يرد اعتراض الشيخ بأن القرآن ليس كالسماوات 
قائّة به تعالى أْلّاء وهي من علمه سبحانه» قديمة بقدمه» ولا يشببها 
نا يله a‏ لوال E‏ ونا روي ا ارم ب 
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وهمم أن يقولوا أيضًا إن المراد بالتقدم هو التقدم على أول مخلوق» 
وأنه خاق ب (كن) التى هي بعض القران» وهذا ينازع فيه المعتزلت, 
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(۸) مخلوق: 

ذكر الناقد "أن الإمام ألزم من قال بخلق القرآن بأن يكون مخلوقا' 
ثم تساءل: 'وكيف يتأتى صحة هذا الإلزام لو كان لا يعتقد بأزلية 
القرآن؟!" الغزورس00)ء وهذا سؤال إنكاري» فهو هنا حك لا حاك؛ 
وهو حك جيب بعيد» فللامام أكثر من جة لا تعارض تقرير الشيخ 
يصل بها إلى إلزام الخالف كخلوقية الله سبحانه وتعالى» وقد سبقت 
الإشارة إلى بعضباء لكن على أقل تقدير كان ,ينبغي للناقد أن .ينتبه 
إلى رواية أحمد بن الحسن الترمذي الت فيا بيان موجز بليغ ذه 
الخجة» ولا إشكال فيه على قول الشيخ رضي الله عنه» قال أحمد بن 
الحسن: "سألت أبا عبد الله قال: قد وقع من أمى القرآن ما قد وقع» 
فإن سئلت عنه» ماذا أقول؟ قال لي: ألست أنت مخلوقا؟ قلت: نعم. 
قال: أليس كل شىء منك خلوقا؟ قلت: نعم. قال: فكلامك» اليس 
هو منك وهو مخلوق؟ قلت: نعم. قال: فكلام الله اليس هو منه؟ 
قلت: نعم. قال: فيكون شيء من الله مخلوقا؟!" 
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(9) السياقات الغائبة: 

تقدم في أول الفصل الإشارة إلى أهمية السياقات السياسية 
والاجتماعية والفكرية والنفسية في النقد الباطني الحرمنيوطيقي السام 
النصوص التاريخية» والناقد يغفل عن ذلك كثيرًا. 

ومن أمثلة ذلك تعجبه من أن الإمام لا يتكلم بعبارات واضحة تزيل 
الاشتباه كأن يقول إن القرآن محدث! .. وهذه غفلة عظيمة عن 
إشكال هذه المصطلحات المفخخة کا كان يراها الإمام وأهل هذه 
الطبقة» وغفلة عن طبيعة مجتمع أهل الحديث التى سبق بيانها عند 
الكلام على (معمارية العقل التيمي)» والتى أشار إليها الناقد نفسهء 
وغفلة عن سلوك الإمام الشديد التحفظ تجاه الكلام بخارج عن 
المأثور والعربي الفصيح» وقد ذكر اللخلال في السنة عن الإمام أنه 
قال: "فأنا أكره أن أبوح بهذا لكل أحد» وهم إسألوني» فأقول: إني 
أكره الكلام في هذاء فبلغني أنهم يدعون على أني أمسك"» وحتى 
هذا الكلام المجمل الذي قاله الإمام قد كان يبابه ويحذرهء ولا 
ضر ورة البيان» حتى إنه قال: " وأسماء الله في القران وصفاته» والقران 
من ع اله وصفاته منه» فمن رَعم أن لتر لوق فهو كافر 
والقران كلام الله غير مخلوق» منه بدا وليه ب عرد دن حاب 
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لكام في هَذَاء حت أحدث هَوْلَاءِ ما أحدثواء وقالوا ما قالواء ودعو 
الناس إل ما دعوهم ليه فبان لتا أمرهمء وهو الكفر بالل لظم "؛ 
ثم إن كلام الإمام رضي الله عنه واضم لاح بن لا لبس فيه لمن 
فقه لسانه الذي هو لسان العرب» وخبر مرامه الذي هو مام 
السلف» وقنع جراد الله من عبيده» وأيس من درك ما أسدل الله 
عليه جابه» غزاه الله عتا خيرًا من إمام ناصم. 

ومن أمثلة ما ذكرناه تعجب الناقد من احتمال مجر الإمام لداود 
الأصفهاني مع نفيه له بقصد بحدوث القران أنه خلوق» وساؤله 
"هل يجوز مجر المسل لأجل توهم مع الاتفاق في المعتقد ذاته؟!", 
واعتبار هذا واحدا من "أسئلة كثيرة تشكل على قراءة الشيخ 
التأ ويلية" انغزودص100» والحق أن قراءة الناقد للسياق التاريخي هذه 
القضية هي الناقصة الغائبة عن واقعهم تماما! فالإمام وغيره كانوا 
كنذري جيش» وإنكارهم في أحايين كثيرة لم يكن متوجها إلى 
نفس المعتقد» بل إلى كل باب يمكن أن يلج منه ذلك المعتقد إلى 
قلوب الناسء ولئن كان فتح الذرائع إلى الحرام محرم ففتحها إلى 
الكفر والضلال جرية» والفتنة إذا أقبلت رآها العالم» واذا أدبرت 
راها كل أحدء فكيف وقد كانت أقبلت و ول 
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يكن من أحوال هؤلاء الأعّة البرود تجاه عقائد الناس» والتثاقل بين 
يدي أسباب الضلال» والإيغال في الرومانسيات مع غرق اعلق في 
لجة الزيغ» وقد كان بنبغي الناقد أن ينتبه إلى كلام الإمام ليس 
فيمن خالف لفظًا وقال إن القرآن حدث» بل فيمن سكت عن أن 
يقول غير مخلوق مع الموافقة في المعتقد! 

أو أن ينتبه إلى قول الإمام وغيره فيمن أطلق (لفظى بالقران مخلوق) 
مع قصده صوت القارئ! 

أو ينتبه إلى نحو ما أخرجه اللالكائي عن يحبى بن خلف أنه قال: 
"كنت عند مالك بن اس ستة تان وَسِينَ» فتاه رجل فال 0 
1 عبد الله ما تقول فيمن بقول: القران نلوق ؟ قال: كافر زنديق» 
فتاوه قال: عا أحى كلام سمعته. قال: ر أسمعه من أحد» عا 
تمعته منك" 

والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى» ثم إن مشكلة الأعة مع داود 
كانت أكبر من قوله (محدث)» فقد ذاع عنه أنه يقول لفلي بالقران 
حاون ره يقول إن القران الذي في المصحف خلوق» 55 
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اللالكاني عن أبي غل الله الوراق أنه قال: "كنت 57 عل داود 
الأصبباني فکنت عنده یوما في دهليزه مع جماعة ن لغرياء» فَسئل 
عن القُرآن قَقَالَ: لمران الذي قال الله إلا يسه إلا المطهرُونَ| 
| الواقعة: ۷۹| وقال: 39 جاب مكنون | | الواقعة: 58 غير مخلوق. 


ر3 ر 


وأما ما بين أظهرتا يسه الب والخائض فهو مخلوق". 


وأخرج أيضًا عن أي 9 القوهستاني أنه قال: "معت 
راهوبه يقول: إن لفلان يعني داود الأ صفَهاني في قران ن قرلا ثالث 
رل سُوء قل برل سال إَِْاقَ ما مُو؟ قال أظهر اللفظ. يعنى قال 
نظي بالقرآن معخلوق". 

ومن أمثلة ما ذكرناه تمسك الناقد بأن الدافع الرئيس لدى القاضي 
أبي يعلى وأصحابه رضي الله عنهم الذي اضطرهم لتأويل المشيئة في 
كلام الإمام بمشيئة الإسماع هو ما "تدل عليه بقية نصوص الإمام 
ومواقفه من أزلية القران" انغزيرص00)» والناقد يريد أن يكون - 
TT‏ أكثر من الملك» لا أشك أن نصوص الإمام لما دور 
كبير في توجيه القاضى وأععابه» وأنه إذا تكائرت النصوص عن 
إمكان التأويل واستبان لهم من غير مدفع أن مقصد الإمام مناقض 
لقاعدة الكلامية = ضربوا بها عرض الحائط ولم يبالواء لكن هذا 
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لا يمنع أن دافعهم الرئيس في ذلك التأويل هو القاعدة الكلامية 
التي رأوا أن نقضها أصعب كثيرا من تأويل هذا النص للإمامء 
والقاضي ينص على أن الإشكال الرئيس هو "أن هذا القول يؤدي 
إلى حدث القران" القاضي,بطلانتاويلاتا» و(حدث) ههنا أي خلق» 
لا م أبعد الناقد النجعة في فهمه وبناء الإلزامات عليه» وقال القاضي 
في إيضاح البيان: "وقد تاولا كلام أحمد يكار إِذَا شَاءَ في أول 
أن تقدر فيا ذَلكَ؛ٍ وذلك لأننا لو قدرتا وجود الْفْعل فيما لر يرل 
أفضى إل قدم العا فأما الْكلَام فهو كلع " ابدتيمية.مجموعسنتادىاء 
فهو ينص صراحة على أن دافعه الرئيس الفرار من التزام قدّم العالم 
بناء على ما إسلمه القاضي من مقدمات كلامية. 

وبعد» فعلى الرغم من جميع ما سبق بقى بين يدي الكثير من محال 
إشكالات القراءة والتفسير في كلام الناقد» لكن ضاق الوقت 
والصدر عنها الآنء ولعلى أنشط فيما بعد لتناولما إن شاء الله تعالى» 
واللبيب تكفيه الإشارة» والأريب تبصره الأمارة» والمقصود هو 
التنبه لما قدمنا به الفصل من خطورة التعامل مع النصوص التاريخيةء 
وأنا أحدث عن نفسى» إني لأفزع إذا وجدتني بين تيك النصوص 
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في تحقيق مثل هذه المسائل الدقيقة أو غيرهاء ولقد علمتنى التجارب 
ان اترية ما ایت و الى ارت .ف كروتن رال 
والتقبيح) أني راجعت قبلها عشرات المصنفات» حتى ما أعرفه منها 
جا وك وك يعضيا رات كثيرة وین اساب :ذلك أن ف ا 
ثلاثين ابا ثم أقف فيما يليها على لفظة وثيقة الصلة بالباب» موضوعة 
في سياق يرز من دلالتها ما لم أنتبه له من قبل» فأضطر إلى إعادة 
جميع ما قرأت مستحضرا تلك الدلالة» فأبصر بذلك ما ل أبصره قبل 
من احتمالات القراءة» بل لا أنكر أني أثناء كابة هذه الورقة - التي 
نقلت جميع ما فیا تقريبًا من کاشی التی أعرف ما فیا - تبدى لي 
ون :+ الات يعض السات اال وحقائق يفطن اا دات اا 
ما لم آنتبه إليه من قبل لا وصلت بعض الكلام ببعض» فاغتممت 
ذلك بقدر ما فرحت» لأني أكتب فيما ل إستتم النظر فيه» وممت 
أن أنقض المكتوب والعزم معه» وكثيرا ما أفعل» لولا أثقال التزام 
ا 

واعلم أن النصوص المشكلة في قضايا كثيرة - يواقق فيا الشيخ أو 
يخالّف - لا حصر لماء فاعتبر بما ذكرناه وقلبنا أوجه النظر فيه» ومن 
نفعه الله بما بسطناه في ذلك المقام طال صمته وعنَّ كلامه واشتد 
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لبه والسع بحثه وانتفی فرق وقل قطعه» واسمّسك ب محجاتء 
وعض عل المجملات» ويس من نفع الآراء» وكثرة اللموض 
والاجتراء» وصان فؤاده عن الشتات» ولم يمع في أقبح ما وقع فيه 
الناقد عندي» وهو استسهال لز علمائنا رضي الله عنهم من غير تأمل 
كاف ولثبت وتفهم ؛ فير الكلام عن التلفيقية» وأن الشيخ عبد 
الباقي يقرر في أول كلامه ما يكفر القائل به آخره» وأنه غير متفطن 
لا يقول» وغير واع با يكتب» وأنه يقرر عقائد متناقضة تناقضًا 
صرحا لا يمكن المع بينها في کاب واحد! 

ونحن لا ننكر مايقع في كلام العلماء من كل طائفة من الاضطراب 
لارو ا كن إن و الوه فى نتن و احا قمر کی 
ی ساعات سيرة ما يكفر به نفسه - فهذه حماقة ننه علماءنا عتا 
فينبغي للباحث أن يدرك أن الأصل في كلام العلماء هو السلامةء 
e‏ عن ذلك اا من غير برهان لال ومحاولة حثيثة للولوج 
إلى عقل ذلك العام واستكشاف مراده من الألفاظ» وتوظيف كل 
الأدوات المعرفية الممكنة من أجل تحقيق ذلك» أما التعجل في 
الأحكام الاختزالية من غير بذل هذا الجهد البحثي فلا يعدو أن 
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کن من ضروب الكسل المعرفي الذي بنبغي للباحث أن 
ينفض عن كاهليه غباره. 

وبعدء فهذا تمام ما سمح الزمان بتسويده» ولقد كانت هذه الوريقات 
نصيحة لإخواني من طلبة العلا وقد حاولت الشرح فيا والإبانة ما 
استطعت إلى ذلك سبيلاء وتوضيح مسالك النظر في الكابات 
النقدية» وتحليل ما فما من المعطيات والنتائج» وإيراد الأسئلة عليها 
لأجل الكشف عن الحقائق» والله أسأل أن يشرح صدورنا جميعا 
ا رى بجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنواء وأن يجعلنا 
من يتعاونون على البر والتقوى» وأن يكتبنا من المتحابين فيه سبحانه» 
ومن المجتمعين على ما يحبه من العلم وإحقاق الحق: وان خاس 
في جنات النعم» إخوانًا على سرر متقابلين» وسلام على المرسلين؛ 
اد رت اا 
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